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مُقدمةمُقدمة

ــت الجمعيــة العامة للأمم  ــت الجمعيــة العامة للأمم  تبنَّ بجلســتها المنعقــدة فــي بجلســتها المنعقــدة فــي 2121. . 1111. . 19491949 تبنَّ
ــات  ــة لاجتماع ــدورة الرابع ــن ال ــادر ع ــات ( الص ــة لاجتماع ــدورة الرابع ــن ال ــادر ع ــم )289289( الص ــا رق ــدة  قراره ــم )المتح ــا رق ــدة  قراره المتح
ــتقلةً  ــةً مس ــا دول ــح ليبي ــتقلةً .. أن تصب ــةً مس ــا دول ــح ليبي ــي««.. أن تصب ــذي يقض ــة ال ــة العامَّ ــيالجمعيّ ــذي يقض ــة ال ــة العامَّ الجمعيّ
ــي 19521952مم««، ،  ــون الثان ــر/ كان ــاوز أوّل يناي ــدٍ لا يتج ــي موع ــيادة ف ــي ذات س ــون الثان ــر/ كان ــاوز أوّل يناي ــدٍ لا يتج ــي موع ــيادة ف ذات س
ــة الجديــدة فــي أثنــاء ذلــك دســتورٌ تقــررَّه  ــة الجديــدة فــي أثنــاء ذلــك دســتورٌ تقــررَّه علــى أن يوضــع للدول علــى أن يوضــع للدول
نــة للبــلاد. ــة تضــم ممثليــن عــن الأقاليــم الثلاثــة المكوِّ ــة وطنيّ نــة للبــلاد.جمعيّ ــة تضــم ممثليــن عــن الأقاليــم الثلاثــة المكوِّ ــة وطنيّ جمعيّ

 وبتاريــخ  وبتاريــخ 2424. . 1212. . 19511951 أُعلــن اســتقلال ليبيــا أُعلــن اســتقلال ليبيــا  11  .  واللافــت للنظــر أنــه .  واللافــت للنظــر أنــه 
ســبق ذلــك إعــلان دســتور ليبيــا مــن الجمعيــة الوطنيــة الليبيــة، ســبق ذلــك إعــلان دســتور ليبيــا مــن الجمعيــة الوطنيــة الليبيــة، 
وتحديــداً بتاريــخ وتحديــداً بتاريــخ 77. . 1010. . 19511951. لــذا فــإن ولادة ليبيــا ســبقها شــهادة . لــذا فــإن ولادة ليبيــا ســبقها شــهادة 
ــون  ــون   فــي الفصــل الأول المعن ن دســتور 22    19511951  فــي الفصــل الأول المعن ــلاد دســتورها.وتضمَّ ن دســتور مي ــلاد دســتورها.وتضمَّ مي
ــة وراثيــة، ونظامهــا نيابــي،  ــة ملكيَّ ــة وراثيــة، ونظامهــا نيابــي، ليبيــا دول ــة ملكيَّ نظــام الحكــم، أن نظــام الحكــم، أن »»ليبيــا دول
ــن الدســتور فصــلًا كامــلًا  ــن الدســتور فصــلًا كامــلًا  . كمــا تضمَّ ى »»المملكــة الليبيــةالمملكــة الليبيــة33  »«»« . كمــا تضمَّ ى وتُســمَّ وتُســمَّ
بمجلــس  لــة  الممثَّ التشــريعية  الســلطة  حــول  الســابع(  بمجلــس )الفصــل  لــة  الممثَّ التشــريعية  الســلطة  حــول  الســابع(  )الفصــل 
الأمــة، والــذي يتكــون مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب )مــادة الأمــة، والــذي يتكــون مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب )مــادة 9393(. (. 
ــإن  ــإن ، ف ــك44  ، ف ــن المل ــون م ن ــيوخ مُعيَّ ــس الش ــاء مجل ــن أن أعض ــي حي ــكوف ــن المل ــون م ن ــيوخ مُعيَّ ــس الش ــاء مجل ــن أن أعض ــي حي وف
أعضــاء مجلــس النــواب مُنتخبــون تأسيســاً علــى قانــون الانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب مُنتخبــون تأسيســاً علــى قانــون الانتخــاب 
)مــادة )مــادة 100100(. وأرســت المــواد (. وأرســت المــواد 100100--103103 أُســسَ الانتخــاب، وأشــارت المــادة  أُســسَ الانتخــاب، وأشــارت المــادة 
))102102( إلــى أن ( إلــى أن »»الانتخــاب حــقٌّ لليبييــن الانتخــاب حــقٌّ لليبييــن البالغيــن إحــدى وعشــرين ســنة البالغيــن إحــدى وعشــرين ســنة 
ــن فــي القانــون، ويجــوز للمــرأة أن تمــارس  ــن فــي القانــون، ويجــوز للمــرأة أن تمــارس ميلاديــة علــى الوجــه المبيّ ميلاديــة علــى الوجــه المبيّ
ــادة  ــارت الم ــون. وأش ــا القان ــي يضعه ــروط الت ــاً للش ــق وفق ــذا الح ــادة ه ــارت الم ــون. وأش ــا القان ــي يضعه ــروط الت ــاً للش ــق وفق ــذا الح ه

http://archive.libya-al-mostakbal.org/Alesteqlal/king_edris_esteqlal_declaration.html-1

ل الدستور الليبي في عام 1963 بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963. 2- عُدِّ

3- كان اسم الدولة قبل تعديل عام 1963 » المملكة الليبية المتحدة«.

4- بموجب التعديل الصادر في عام 1963 أصبح مجلس الشيوخ يتكون من 24 عضواً يعينهم الملك.



ــر  ــواب، وذُك ــس الن ــة مجل ــا لعضوي ــلازم توافره ــروط ال ــى الش ــر ( إل ــواب، وذُك ــس الن ــة مجل ــا لعضوي ــلازم توافره ــروط ال ــى الش ))103103( إل
ــون  ــي قان ــا ف ــوص عليه ــرى المنص ــروط الأخ ــون الش ــي قان ــا ف ــوص عليه ــرى المنص ــروط الأخ ــادة  »»الش ــز الم ــي عج ــادة  ف ــز الم ــي عج ف

الانتخــابالانتخــاب««..

وعليه، تأسيساً على الدستور وما نصَّ عليه من صدور قانون انتخاب، وعليه، تأسيساً على الدستور وما نصَّ عليه من صدور قانون انتخاب، 
صدر قانون انتخاب مجلس الأمة في صدر قانون انتخاب مجلس الأمة في 19521952.   .   

ــوام 19521952، ،  ــي الأع ــة ف ــات عام ــي انتخاب ــد الملك ــة العه ــت حقب ــوام عرف ــي الأع ــة ف ــات عام ــي انتخاب ــد الملك ــة العه ــت حقب عرف
19561956، ، 19601960، ، 19641964  55.وبتاريــخ الأول مــن ســبتمبر .وبتاريــخ الأول مــن ســبتمبر 19691969 قــام عددٌ من أفراد  قــام عددٌ من أفراد 
ــان مجلــس  ــره بي ــى أث ــن عل ــان مجلــس القــوات المســلحة بانقــلاب عســكري، أَعل ــره بي ــى أث ــن عل القــوات المســلحة بانقــلاب عســكري، أَعل
قيــادة الثــورة بســقوط المؤسســات الدســتورية ونظــام الحكــم قيــادة الثــورة بســقوط المؤسســات الدســتورية ونظــام الحكــم 66..
ــواب  ــة أب ــى ثلاث ــوي عل ــتوري يحت ــلان دس ــدر إع ــواب  ص ــة أب ــى ثلاث ــوي عل ــتوري يحت ــلان دس ــدر إع ــخ 1111. . 1212. . 19691969 ص ــخ بتاري بتاري
ــة /نظــام الحكم / أحكام متفرقــة وانتقالية(، و3737 مادة. مادة. ــة /نظــام الحكم / أحكام متفرقــة وانتقالية(، وفقــط )الدول فقــط )الدول

  19511951 عــام  دســتورَ  صراحــةً،  الدســتوري  الإعــلانُ  يلــغِ  عــام لــم  دســتورَ  صراحــةً،  الدســتوري  الإعــلانُ  يلــغِ  لــم 
النظــام  بإلغــاء  واكتفــى  النظــام   بإلغــاء  واكتفــى   3030 المــادة  فــي  إليــه  أشــار  المــادة ولكنــه  فــي  إليــه  أشــار  ولكنــه 
الدســتوري««   الإعــلان  مــن  الدســتوري  الإعــلان  مــن   3333 المــادة  نصــت  حيــث  المــادة الدســتوري،  نصــت  حيــث  الدســتوري، 
فــي  الصــادر  الدســتور  فــي  المقــرر  الدســتوري  النظــام  فــي يُلغــى  الصــادر  الدســتور  فــي  المقــرر  الدســتوري  النظــام  يُلغــى 
.  . آثــار77««  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  مــع  وتعديلاتــه  آثــار  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  مــع  وتعديلاتــه   19511951  . .1010  . .77
الــذي  الدســتور،  حــلَّ محــل  الدســتوري  الإعــلان  أن  الحقيقــة  الــذي لكــن  الدســتور،  حــلَّ محــل  الدســتوري  الإعــلان  أن  الحقيقــة  لكــن 
ــاً، ووصفــت دســتور  ــة دســتوراً مؤقت ــا الليبي ــة العُلي ــه المحكم ــاً، ووصفــت دســتور أعتبرت ــة دســتوراً مؤقت ــا الليبي ــة العُلي ــه المحكم أعتبرت

19511951 بالدســتور الملغــي بالدســتور الملغــي88 . .

ــادة الثــورة منــذ ســبتمبر1969 وقبــل صــدور هــذا الإعــلان الدســتوري  ــات والأوامــر الصــادرة مــن مجلــس قي 6- أعطــى الإعــلان الدســتوري بموجــب المــادة 35 »للقــرارات والبيان
قــوة القانــون«.

7- جــاء فــي الطعــن الدســتوري رقــم 1/ 12 ق الصــادر فــي 11. 1. 1970: »أن إعــلان قيــام الثــورة والبيــان الثانــي الخــاص بســقوط المؤسســات الدســتورية ونظــام الحكــم، لــم ينصــا 
علــى ســقوط الدســتور، إذ أطــاح أولهمــا بالنظــام الملكــي وألغــى ثانيهمــا المؤسســات التابعــة للعهــد الســابق، وســقوط المؤسســات أمــرٌ جــد مختلــف عــن ســقوط قانــون 

الانتخــاب المطعــون فــي دســتوريته«. 
لكــن المحكمــة العُليــا الليبيــة غيّــرت مــن موقفهــا وحســمت أمرهــا تجــاه دســتور 1951  بموجــب الطعــن الدســتوري رقــم 4/ 14 ق، الصــادر بتاريــخ 14. 6. 1970 حيــث ذكــرت »أخــذ 
الدســتور الملغــي بنظريــة الفصــل بيــن الســلطات الثــلاث«. ثــم بعــد ذلــك وصفــت المحكمــة العليــا صراحــةً الإعــلان الدســتوري »بالدســتور«.كما أطلقــت المحكمــة العليــا علــى 

الإعــلان الدســتوري »الإعــلان الدســتوري المؤقــت«.
8- المصدر السابق.

5- أُعيدت هذه الانتخابات في عام 1965 بعد أن ثبت وقوع تزوير في نتائجها. جرى فض آخر دورة عادية لمجلس الأمة 

الليبي في 3. 5. 1969، وكان مقرراً أن تنعقد الانتخابات المقبلة في ربيع عام 1970.



ــى  ــا إل ــر نظــام الحكــم فــي ليبي ــداً عــن كل هــذا الجــدل فــإن تغيّ ــى وبعي ــا إل ــر نظــام الحكــم فــي ليبي ــداً عــن كل هــذا الجــدل فــإن تغيّ وبعي
نظــامٍ سياســي غيــر مُتعــارف عليــه، اســتناداً إلــى نظريــة عُرفــت نظــامٍ سياســي غيــر مُتعــارف عليــه، اســتناداً إلــى نظريــة عُرفــت 
ــلاد  ــن أن الب ــف ع ــعب(، كش ــلطة الش ــة )سُ ــة الثالث ــة العالمي ــلاد بالنظري ــن أن الب ــف ع ــعب(، كش ــلطة الش ــة )سُ ــة الثالث ــة العالمي بالنظري
أضحت بلا دســتور لتدخل في أزماتٍ تشــريعية، بل وفوضى تشــريعية أضحت بلا دســتور لتدخل في أزماتٍ تشــريعية، بل وفوضى تشــريعية 
وفقــدان  إضعافــه،  فــي  وســاهمت  التشــريع،  صناعــة  فــي  ــرت  وفقــدان أثَّ إضعافــه،  فــي  وســاهمت  التشــريع،  صناعــة  فــي  ــرت  أثَّ
ــذي  ــد"، وال ــام "التصعي ــرف بنظ ــا يُع ــرة م ــك الفت ــت تل ــه. وعرف ــذي توازن ــد"، وال ــام "التصعي ــرف بنظ ــا يُع ــرة م ــك الفت ــت تل ــه. وعرف توازن
ــه. ــئة عن ــات الناش ــي المنازع ــر ف ــه."  بالنظ ــئة عن ــات الناش ــي المنازع ــر ف ــعب99"  بالنظ ــة الش ــت "محكم ل ــعبتكفَّ ــة الش ــت "محكم ل تكفَّ

ــا أنهــا تختــص بالنظــر فــي » الطعــون المتعلقــة  9- تأسســت هــذه المحكمــة بموجــب القانــون رقــم 5 لســنة 1988 بشــأن إنشــاء محكمــة الشــعب، وورد فــي المــادة  9/ ثالث
ــعبي«.  ــد الش بالتصعي
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الفصل الأول/ التشريعات في ليبياالفصل الأول/ التشريعات في ليبيا

تداولــت علــى ليبيــا ثلاثــة أنظمــة سياســية منــذ تاريــخ اســتقلالها: نظــام 
ملكــي نيابــي/ نظــام جمهــوري- جماهيــري/ مرحلــة انتقاليــة هدفهــا 

الوصــول إلــى دســتور جديــد دائــم للبــلاد.
 ومــن خــلال تتبــع هــذه الأنظمــة يتضــح أن الفتــرة التــي تتوســطها، وهــي 
أطولهــا مــدة، جــاءت خاليــة مــن دســتور دائــم للبــلاد ومــن انتخابــات. 
ــاب  ــة التشــريعية لغي ــر ســلباً علــى العملي ــلا شــك قــد أثَّ ــذا، فــإن هــذا ب ل
دســتور دائــم وتشــريعات انتخابيــة وتنظيــم انتخابــات اســتناداً عليهــا، ممــا 
يفضــي إلــى القــول بعــدم تحقــق خبــرة متواتــرة فــي الانتخابــات تشــريعاً 
وتنظيمــاً. ورغــم ذلــك فــإن هــذا لــم يمنــع مــن اســتئناف الانتخابــات فــي 
الســنوات مــن 2012- 2014، وإن الاتجــاه اليــوم هــو نحــو تنظيــم انتخابــات 

مُقبلــة قــد تكــون إضافــة للتشــريعية رئاســية.
  

     أولًا/ النصوص الانتخابية الدستورية:     أولًا/ النصوص الانتخابية الدستورية:
)1(  دستور ليبيا لسنة 1951.

ورد فــي المــادة 100 مــن دســتور 1951 مــا يلــي » يؤلّــف مجلــس النــواب 
مــن أعضــاء يجــري انتخابهــم بالاقتــراع الســري العــام علــى مقتضــى 

ــاب«. ــون الانتخ ــكام قان أح
ــت المــادة 102 علــى » الانتخــاب حــقٌّ لليبييــن البالغيــن إحدى وعشــرين  ونصَّ
ســنة ميلاديــة علــى الوجــه المبيّــن فــي القانــون، ويجــوز للمــرأة أن 

تمــارس هــذا الحــق وفقــاً للشــروط التــي يضعهــا القانــون«.
كمــا وضعــت المــادة 103 الشــروط الخاصــة بالنائــب وأحالــت بقيــة الشــروط 

إلــى قانــون الانتخــاب.
وبناءً عليه صدر قانون انتخاب رقم  5 الصادر في 1952 وتعديلاته.
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)2(  الإعلان الدستوري المؤقت 2011.
الإعــلان  يضــع  ولــم   ،2011 أغســطس   3 فــي  الدســتوري  الإعــلان  صــدر 
المرحلــة  لتنظيــم  وجــاء  ومفصّــل،  واضــح  حكــمٍ  نظــام  الدســتوري 
ــال  ــاً، ط ــا كان متوقع ــس م ــى عك ــتور. وعل ــدور الدس ــن ص ــة لحي الانتقالي
أمــدُ المرحلــة الانتقاليــة، ولــم يصــدر دســتور للبــلاد بعــد حتــى اليــوم. لــذا 
صــدرت التشــريعات الانتخابيــة عــن كل فتــرة انتقاليــة دون ضوابــط عامــة 
ــادل الســلمي علــى  ــات ســوى الإعــلان الدســتوري، وبهــدف التب للانتخاب
الســلطة ووضــع اللبنــات الأولــى »لنظــام سيـــاسي ديمقراطــي مبنــي 
ــلمي  ــداول السِّ ــدف الت ــك به ــزبية، وذل ــية والحـ ياس ــة السِّ عدّدي ــى التَّ عل

ــلطة10 )مــادة 4 مــن الإعــلان الدســتوري(.  الديمقراطــي للسُّ

وذلك على التفصيل التالي:
تنــصُّ المــادة 4 مــن الإعــلان الدســتوري علــى » تعمـــل الدولــة علــى إقامة 
ياســية والحـــزبية،  عدديــة السِّ نظــام سيـــاسي ديمقراطــي مبنــي علــى التَّ

ــلطة«. ــلمي الديمقراطــي للسُّ وذلــك بهــدف التــداول السِّ
فَصّلت المادة 30 العملية الانتخابية وذلك على النحو التالي:

1. عملية انتخابية واحدة لانتخاب المؤتمر الوطني العام كما يلي:
    اصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .

    تعيين المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.
    الدعوة لانتخابات عامة.

ــن  2. تــمَّ تعديــل المــادة 30 بموجــب التعديــل للإعــلان الدســتوري، لتتضمَّ
إجــراء انتخابــات عامــة أخــرى للهيئــة التأسيســية لوضــع مشــروع الدســتور.

ــة  ــة ثالث ــة انتخابي ــراء عملي ــى إج ــصَّ عل ــذي ن ــابع ال ــل الس ــدر التعدي 3. ص
ــواب. ــس الن لمجل

10- المادة 4 من الإعلان الدستوري المؤقت.
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وهكذا جرت ثلاث عمليات انتخابية عامة في ليبيا في الفترة من 2012-
.2014

تنصُّ المادة 30 كذلك على أن تتولى المفوضية الوطنية العُليا 
للانتخابات إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبة 

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

     ثانياً/ جدول بقوانين الانتخابات العامة:     ثانياً/ جدول بقوانين الانتخابات العامة:

11- نشر هذا القانون في العدد 3 من الجريدة الرسمبة للمملكة الليبية المتحدة بتاريخ 6 نوفمبر 1951.

قانــون الانتخــاب الأول رقــم 5 لمجلــس 
ســنة فــي  الصــادر  الاتحــادي  النــواب 
 1951 بموجــب المــادة 204 مــن الدســتور

قانــون  بســريان  ملكــي  مرســوم 
الانتخــاب الأول مــع تعديلــه وإضافــة 

إليــه. جديــدة  أحــكام 

مرسوم ملكي بقانون رقم 6 لسنة
 1964 في شأن قانون الانتخاب

مرسوم ملكي بقانون رقم 7 لسنة 
1964 في شأن تحديد المناطق 

والدوائر الانتخابية 

مرسوم ملكي بقانون 
تعديل قانون الانتخابات 

رقم 5 لسنة 1951.

التعديلات بقانونالتعديلات بقانونالقانونالقانون العددالعدد

1

2

3

4
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مرســوم ملكــي بقانــون رقــم 1 لســنة 
المناطــق  تحديــد  شــأن  فــي   1965

الاتحاديــة. والدوائــر 

فــي   2012 لســنة   14 رقــم  قانــون 
الخاصــة  الانتخابيــة  الدوائــر  شــأن 
بانتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام.

بشــأن   1972 لســنة   21 رقــم  قانــون 
ــة  ــة العربي ــي الجمهوري ــاب ممثل انتخ
الليبيــة فــي مجلــس الأمــة الاتحــادي.

بشــأن   2013 لســنة   8 رقــم  قانــون 
للانتخابــات. العليــا  المفوضيــة 

بشــأن   2012 لســنة   4 رقــم  قانــون 
العــام. الوطنــي  المؤتمــر  انتخــاب 

رقــم 10 لســنة 2014 بشــأن  القانــون 
النــواب. مجلــس  انتخــاب 

بشــأن   2012 لســنة   )3( رقــم  قانــون 
العُليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  إنشــاء 

للانتخابــات.

القانــون رقــم 17 لســنة 2014 بشــأن 
لصياغــة  التأسيســة  الهيئــة  انتخــاب 

الدســتور. مشــروع 

القوانيــن تحــت أرقــام  31/ 32/ 
شــأن  فــي   2012 لســنة    44
تعديــل القانــون رقــم )3( لســنة 
ــة  ــاء المفوضي ــأن إنش 2012 بش

الوطنيــة العُليــا للانتخابــات.

القانــون رقــم 28 لســنة 2012 
القانــون  تعديــل  شــأن  فــي 

.2012 لســنة   4 رقــم 

ل بالقانــون رقــم 2 لســنة  مُعــدَّ
2014 بتعديــل القانــون رقــم 17 
مجلــس  أصــدره   .2014 لســنة 

النــواب

 )12( رقــم  بالقانــون  ل  مُعــدَّ
تعديــل  بشــأن   2014 لســنة 
ل  مُعــدَّ  )10( رقــم  القانــون 
بالقانــون رقــم )1( لســنة 2014 
والصــادر عــن مجلــس النــواب.

التعديلات بقانونالتعديلات بقانونالقانونالقانون العددالعدد

5

6

7

9

8

10

11

12
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     ثالثاً الملاحظات:     ثالثاً الملاحظات:
ــن  ــه م ــام 1951، وإن ــتقلالها ع ــذ اس ــاً من ــريعياً انتخابي ــاً تش ــا إرث 1. إن لليبي
المهــم الرجــوع إليــه، والبحــث فيمــا تولــد عنــه مــن منازعــات نُظــرت أمــام 

القضــاء.

ــم أن   ــرة 1969- 2012، ورغ ــي الفت ــاع ف ــن انقط ــى م ــذا الإرث عان 2. إن ه
الفتــرة مــن 1977 )إعــلان قيــام ســلطة الشــعب( حتــى 2011 شــهدت نظامــاً 
سياســياً غيــر مُتعــارف عليــه، إلا أنــه شــهد آليــة عُرفــت بالتصعيــد، وترتــب 

ــت بهــا محكمــة الشــعب. عليهــا طعــون اختصَّ

3. إن الفتــرة الأولــى للانتخابــات 1951- 1965 تأسســت فيهــا التشــريعات 
ــل  ــرك التفاصي ــلاد وضــع القواعــد العامــة وت ــة علــى دســتورٍ للب الانتخابي
ــزت باســتقرارٍ تشــريعي فيمــا يتعلّــق بالانتخابــات  للتشــريعات. لــذا تميَّ

العامــة بصــدور القانــون رقــم 5 لســنة 1951 وتعديلاتــه.

ــرت  ــة ج ــات العام ــإن الانتخاب ــوم، ف ــة 2012- الي ــرة الثاني ــي الفت ــا ف 4. أم
ــاب  ــزت بعــدم الاســتقرار والاضطــراب، فــي غي ــة تميّ ــة انتقالي فــي مرحل
دســتور دائــم للبــلاد، وفــي تعــدّد هــذه الانتخابــات صــدرت ثلاثــة تشــريعات 
للإعــلان  العــام وفقــاً  الوطنــي  المؤتمــر  واحــدٍ منهــا:  لــكل  انتخابيــة 
الدســتوري، الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور وفقــاً للتعديــل 
ــل الســابع مــن  ــواب وفقــاً للتعدي ــس الن ــث للإعــلان الدســتوري، مجل الثال

ــتوري. ــلان الدس الإع
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5. إنــه وفــي الفتــرة الثانيــة )2012(، كان مــن المفتــرض وفقــاً للإعــلان 
الدســتوري أن تُجــرى انتخابــات عامــة واحــدة هــي انتخابــات المؤتمــر 
الوطنــي العــام وفقــاً للخطــة الأصليــة المدرجــة بالإعــلان الدســتوري، 
ــة  ــرة ولاي ــلال فت ــتوري خ ــتحقاق الدس ــز الاس ــرض أن ينج ــن المفت وكان م
هــذا المؤتمــر، إلا أنــه ولأســبابٍ عديــدة فــي جُلّهــا سياســية وأمنيــة، 

تحولــت الهيئــة التأسيســية مــن هيئــة مُعينــة إلــى ســلطة مُنتخبــة.

الســلطة،  اســتحداث مرحلــة جديــدة لانتقــال  تــم  6. فــي عــام 2014، 
بتشــكيل مجلــس للنــواب بنــاءً علــى انتخابــات جديــدة لــم تكــن ضمــن 
فتــرات المرحلــة الانتقاليــة المؤقتــة الأصليــة بموجــب التعديــل الســادس 
للإعــلان الدســتوري الــذي نــص علــى تشــكيل لجنــة لاقتــراح تعديــلات 
دســتورية1212  بهــدف إجــراء انتخابــات تشــريعية )مجلــس نــواب( ورئاســية، 
اهــا المؤتمــر الوطنــي  وتقديــم مقتــرح بقانــون انتخابــات. والتــي تبنَّ
العــام جزئيــاً )تشــريعية دون رئاســية( بموجــب التعديــل الســابع، تــاركاً أمــر 

ــه. ــواب ذات ــس الن ــية لمجل ــات الرئاس الانتخاب

ــب علــى هــذه التعديــلات الجوهريــة التــي طــرأت علــى صلــب الإعلان  7. ترتَّ
الدســتوري، أن تعــدّدت التشــريعات الانتخابيــة بتعدد الانتخابــات العامة.

12-عرفت هذه اللجنة بلجنة فبراير وقدّمت مقترحاً للمؤتمر الوطني العام :

 https://www.scribd.com/doc/210603251/لجنة-فبراير-المقترح-النهائي-لأعمال-لجنة-إعداد-مقترح-التعديل-الدستوري-ومقترح-انتخابات-عامة
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8. تشــابهت التشــريعات الانتخابيــة فــي عــدة جوانــب ومنهــا الفصــل 
اختلافــات ذات  بهــا  أنــه ورد  إلا  المحاكــم،  أمــام  بالطعــون  المتعلــق 
ــى تشــريعان منهــا نظــام الأغلبيــة 13)الفــردي(  أهميــة، ففــي حيــن تبنَّ
ــن  ــددٍ م ــص ع ــى تخصي ــصّ عل ــع الن ــز الأول، م ــام الفائ ــى نظ ــم عل القائ
ــون رقــم 4  ــا(. إلا أن القان المقاعــد للمــرأة، أو مــا يعــرف بنظــام )الكوت
ــن نقاطــاً تُميّــزه  لســنة 2012 بشــأن انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام تضمَّ
عــن التشــريعين الآخريــن، حيــث اعتمــد علــى نظاميــن انتخابييــن أساســيين: 

نظــام
الأغلبيــة  )نظــام الفائــز الأول،  والصــوت الواحــد غيــر المتحــوّل( )المــادة 
ــا  ــة، تُقدّمه ــة مُغلق ــم انتخابي ــي قوائ ــبي ف ــل النس ــام التمثي 6(، ونظ
الكيانــات السياســية فــي الدوائــر الانتخابيــة )المــادة 7(14 . كمــا وأن 
ــترط   ــم، واش ــق بالقوائ ــا يتعلّ ــة فيم ــألةٍ مُهم ــاز بمس ــون امت ــذا القان ه
ــن  "التنــاوب الأفقــى والرأســي فــي القوائــم بيــن الجنســين " والــذي مكَّ
لــت علــى 33  المــرأة مــن الوصــول إلــى المؤتمــر الوطنــي العــام، فتحصَّ
صــة  مقعــدا15ً  فــي المؤتمــر الوطنــي )32 مقعــداً مــن المقاعــد المخصَّ

للقوائــم، ومقعــداً واحــداً مــن المقاعــد الفرديــة(.

     رابعاً/ تحليل قوانين الانتخاب )     رابعاً/ تحليل قوانين الانتخاب )20122012- - 20142014(: (: 
المشــاركة  أولًا/  أربعــة:  فــي  تكمــن  الانتخــاب  قانــون  أساســيات  إن 
المجتمعيــة فــي وضــع القانــون )مجتمــع مدنــي/ أحــزاب سياســية/ 
الــة. أمــا  خبــرات وطنيــة ودوليــة.. الــخ(، وبمــا يُحقــق مشــاركة شــعبية فعَّ
ثانيــاً/ فهــي نظــام الانتخــاب 16. وثالثــا/ الشــروط الانتخابيــة )المُنتخــب 

والمرشّــح(، ورابعــاً/ الطعــون الانتخابيــة17 .

ص القانون 120 مقعداً لهذا النظام. 13- خصَّ

ص القانون 80 مقعداً لهذا النظام. 14- خصَّ

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_ .23 15- تقريــر مركــز كارتــر حــول انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام صفحــة

final-rpt.pdf-070712-reports/libya

16- امتــاز القانــون رقــم 4 لســنة 2012 بإعتبــاره أول قانــون لاســتعادة العمــل الانتخابــي بعــد طــول انقطــاع بتعــدد الأنظمــة الانتخابيــة وخروجــه عمــا درج عليــه قانــون الانتخابــات 

فــي الفتــرة الأولــى والــذي اعتمــد علــى نظــام انتخابــي واحــد، بمــا حقــق نوعــا مــن التحديــث والتطــور ومواكبــة متطلبــات العصــر.

17- سيتم التطرق للطعون الانتخابية معا في فصل واحد مستقل لتشابه النصوص ذات العلاقة في القوانين الانتخابية الثلاث )2012/ 2013/ 2014(
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)1( القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام:
ــل هــذا القانــون علــى زخــمٍ ومشــاركة شــعبيّين إلــى حــدٍّ كبيــر. فقــد  تحصَّ
أصــدر المجلــس الوطنــي الانتقالــي مســودة للقانــون أُعلنــت ونُشــرت 
التواصــل، وفــي الإعــلام، ولاقــت  آنــذاك، وتــم تداولهــا فــي وســائل 
صــة  المُخصَّ والمقاعــد  الانتخــاب  نظــام  فــي  خاصــةً  كثيــرة  اعتراضــاتٍ 

للنســاء 18. وإزاء هــذه الاعتراضــات، قــام المجلــس 
ــن، وأعضــاء مــن  ــراء وطنيي ــت خب ــة ضمَّ ــي بتشــكيل لجن ــي الانتقال الوطن
المجلــس الانتقالــي، وأعضــاء من المجتمــع المدني، كما تمت الاســتعانة 

فــي وقــتٍ لاحــقٍ ببعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا19 .
 وكان أهــم اســتحداث ورد فيــه هــو نظــام »التنــاوب بيــن المرشــحين مــن 
ل  ــكَّ ــذي ش ــاب، ال ــم الانتخ ــي قوائ ــاً« ف ــاً وأفقي ــاث عمودي ــور والإن الذك
تطــوراً علــى النــصّ التونســي فــي قانــون انتخــاب المجلــس التأسيســي20  
ــى ذات النظــام )نظــام القائمــة النســبية المغلقــة(،  التونســي، الــذي تبنَّ

ولكــن دون اشــتراط التنــاوب العمــودي والأفقــي بيــن الجنســين. 
احتــوى هــذا القانــون علــى تنــوع فــي انظمــة الانتخــاب: نظــام الأغلبيــة 
)كل مــن نظــام الفائــز الأول21 ، ونظــام الصــوت الواحــد غيــر المتحــول 22 (

 / نظام التمثيل النسبي )بطريق القائمة المغلقة23( .

20- اســتخدم القانــون التونســي مصطلــح »التناصــف بيــن الرجــال والنســاء«، الفصــل 16 مرســوم عــدد  35 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 10 مــاي 2011 يتعلــق 

بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي  قانــون أساســي عــدد 16 لســنة 2014 بتاريــخ 26 مايــو 2014 يتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء. 

21- النظام الانتخابي الذي يكون الفائز بموجبه المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية

18- شــهد هــذا القانــون مناقشــات علــى الصعيــد العــام منــذ اصــدار المســودة الأولــى مــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي فــي 1 ينايــر 2012، واســتمر النقــاش والتــداول 

http://www.ly.undp.org/content/dam/libya/docs/ .2012 ــر ــهر فبراي ــف ش ــي منتص ــا ف ــر فعلي ــون نش ــذا القان ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش ــي 28. 1. 2012. تج ــدوره ف ــى ص حت

20Libya.pdf%20of%20Mapping%20Gender%Electoral

pdf.022813-https://www.ndi.org/sites/default/files/Doherty-Libya-Remark19 الصفحة 4.

21- أحد انظمة الأغلبية الانتخابية التي بكون الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.

22-   أحد انظمة الأغلبية الانتخابية التي بكون الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.
21- أحد انظمة الأغلبية الانتخابية التي بكون الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ويفوز المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.

23-النظام الانتخابي المعتمد في دوائر انتخابية متعددة المقاعد وتفوز القائمة بحصة من المقاعد تتناسب مع حصتها في الاصوات. ويكون ترتيب المرشحين 
في القوائم على اساس التناوب بين المرشحين من الذكور والإناث عموديا وأفقيا )م 15(.
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     دور المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات:دور المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات:
ــى المفوضيــة تنظيــم وإدارة العمليــة الانتخابيــة، والإشــراف عليهــا.  تتولَّ
ــون انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام 2012  منحهــا ســلطة  كمــا وأن قان
ر إلغــاء الترشّــح، أو نتائــج الانتخــاب للمرشــح الفــردي، أو الكيانــات  أن تُقــرِّ
ــق بالدعايــة الانتخابيــة:  نــت مخالفتــه للمــواد مــن 19-22 )وتتعلَّ إذا تبيَّ
المرشــح  علــى  المحظــورات  الانتخابيــة/  للحملــة  الأساســية  المبــادئ 

ــة(. ــة الانتخابي ــل الدعاي ــادر تموي ــاق ومص ــية/ الإنف ــات السياس والكيان
كمــا أعطــت المــادة 30 للمفوضيــة الحــق فــي إلغــاء نتائــج العمليــة 
الانتخابيــة »إذا ثبــت أن هنــاك تزويــراً، أو   تلاعبــاً، أو فعــلًا يخــلُّ بنتائــج 

العمليــة الانتخابيــة، وفقــاً لمــا تُحــدّده اللائحــة التنفيذيــة«.

     عدد الأعضاء:
200 عضو: 120 يتم انتخابهم على أساس نظام الأغلبية، 80 عضواً على 

أساس نظام التمثيل النسبي في قوائم انتخاب مُغلقة.  
  

     شروط الترشح:
الشــروط العامــة، إضافــة إلــى أن ينطبــق علــى المرشــح معاييــر وضوابــط 
النزاهــة الوطنيــة المعتمــدة بالقــرار رقــم 192/ 2011 الصــادر عــن المجلــس 
الوطنــي الانتقالــي، ويخضــع المرشــحون لمصادقــة الهيئة العُليــا المعنية 

بتطبيــق معاييــر النزاهــة والوطنيــة.
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)2( القانــون رقــم 17 لســنة 2014 بشــأن انتخــاب الهيئــة التأسيســة لصياغــة 
مشــروع الدستور.

التأسيســية لوضــع  بالهيئــة  العلاقــة  الدســتورية ذات  المــواد  تعرَّضــت 
تعديــلات. وجــاء  ة  لعــدَّ الدســتوري  الإعــلان  لليبيــا فــي  دائــم  دســتور 
التعديــل الأخيــر لهــا بموجــب التعديــل الثالــث )الصــادر فــي يوليــو 2012(، 
والــذي نــصَّ علــى أن هــذه الهيئــة ســتكون مُنتخبــة علــى النحــو التالــي:

»انتخــاب هيئــة تأسيســية بطريــق الاقتــراع الحــرّ المباشــر مــن غيــر أعضائــه 
ــن  ــية، م ــة التأسيس ى الهيئ ــمَّ ــلاد تُس ــم للب ــتور دائ ــروع دس ــة مش لصياغ
لت لإعــداد دســتور  ســتين عضــواً علــى غــرار لجنــة الســتين التــي شُــكِّ
اســتقلال ليبيــا  عــام 1951م. ويتولّــى المؤتمــر الوطنــي العــام تحديــد 
معاييــر وضوابــط انتخابهــا، يراعــى فيهــا وجــوب تمثيل مكونــات المجتمع 

ــة. ــة واللغوي ــة الثقافي ــي ذات الخصوصي الليب

وفــي جميــع الأحــوال تصــدر قــرارات الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور 
بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء زائــد واحــد، علــى أن تنتهــي مــن صياغــة الدســتور 
ــن  ــاً م ــرين يوم ــة وعش ــاوز مائ ــدة لا تج ــي م ــروع ف ــذا المش ــاد ه واعتم

انعقــاد اجتماعهــا الأول24« 

ر أثنــاء الفتــرة الانتقاليــة إجــراء انتخابــات عامــة ثانيــة لــم تكــن  وبهــذا تقــرَّ
متوقعــة فــي الإعــلان الدســتوري الأصلــي، بهــدف مُحــدّد، وهــو انتخــاب 

هيئــة تأسيســة لوضــع مشــروع دســتور دائــم للبــلاد.

24- تأكــد هــذا النــص بموجــب التعديــل الخامــس للإعــلان الدســتوري الصــادر فــي أبريــل 
.2013
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      ومن المهم تبيان أن هذا القانون تمَّ تبنّيه على النحو التالي:
ــخ 7. 3.  ــنة 2013 بتاري ــم 24 لس ــرار رق ــام الق ــي الع ــر الوطن ــدر المؤتم أص
ــة  ــاب الهيئ ــون انتخ ــروع قان ــداد مش ــة لإع ــكيل لجن ــأن تش ــي ش 2013 ف
لت اللجنــة  التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور الدائــم للبــلاد.  تشــكَّ
ــى أن  ــه 25، عل ــن خارج ــة م ــام، وأغلبي ــي الع ــر الوطن ــاء للمؤتم ــن أعض م
يترأســها عضــو المؤتمــر الوطنــي العــام26 ، وعضويــة 17 عضــواً، وكانــت 
آليــة الاختيــار عــن طريــق قيــام كل دائــرة انتخابيــة باختيــار عضــو واحــد مــن 
ــم 24  ــرار رق ــن الق ــادة 3 م ــت الم ــام 27. ونصَّ ــي الع ــر الوطن ــارج المؤتم خ
لســنة 2013، علــى أن للجنــة أن تســتعين بالخبراء، والمستشــارين، والفنيين 

ممــن تــرى ضــرورة الاســتعانة بهــم. 
م مــن هــذه اللجنــة، تــم تبنّــي مشــروع  وتأسيســاً علــى المشــروع المُقــدَّ

القانــون المذكــور مــن المؤتمــر الوطنــي العــام.

     أساسيات القانون:
1. تشــكيل الهيئــة مــن 60 عضــواً بالتســاوي مــن ثلاثــة أقاليــم )ثــلاث 
مناطــق انتخابيــة(: برقــة/ طرابلــس/ فــزان. مــع مُراعــاة تمثيــل المكونــات 

الثقافيــة واللغويــة. 

2. وضــع شــروط للناخــب والمرشّــح. بينمــا جــاءت شــروط الناخــب محــدودة 
ــة  ــة، إضاف ــع بالأهلي ــر، والتمت ــة عش ــوغ الثامن ــية، وبل ــاء بالجنس بالاكتف
إلــى الرقــم الوطنــي، فــإن شــروطاً أخــرى وضِعــت للمرشّــح 28 مــن بينهــا 
الخضــوع إلــى  معاييــر تولــي المناصــب العامــة طبقــاً لقانــون العــزل 

والإداري. السياســي 

25- أربعة أعضاء فقط من 17 عضو من داخل المؤتمر الوطني العام.
26- السيد المستشار عوض زوبي.

27- مثال قام أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين عن دائرة بنغازي باختيار المستشارة نعيمة جبريل.
28- وضعت المادة )9( من القانون 12 شرطا.



الطعون الانتخابية في التشريعات الليبية )2012_2014( النصّ والواقع والتقييم

13  

)3( القانون رقم 10 لسنة 2014:
صــدر هــذا القانــون فــي ظــروفٍ سياســية صعبــة مــرت بهــا البــلاد، وعقــب 
تعديــل دســتوري )التعديــل الســابع( الــذي وضــع مرحلــة انتقاليــة جديــدة 
لــم تكــن فــي الإعــلان الدســتوري عنــد صــدوره. أصــدر المؤتمــر الوطنــي 
العــام القــرار رقــم )12 لســنة 2014( بشــأن تشــكيل لجنــة لإعــداد مقتــرح 
ــة  نــت اللجن ــات عامــة. وتكوَّ ــرح انتخاب ــل الإعــلان الدســتوري، ومقت بتعدي
مــن 15 عضــواً، ســتة منهــم أعضــاء مــن المؤتمــر الوطنــي العــام، وتســعة 

مــن خارجــه. 
قامــت اللجنــة بإعــداد مقتــرح التعديــلات وأحالتــه إلــى المؤتمــر الوطنــي 
العــام، الــذي أصــدر بــه تعديــلًا دســتورياً  29، وفــي فتــرة لاحقــة أصــدرت 
اللجنــة 30 مقترحــاً بقانــون انتخــاب مجلــس النــواب، والــذي صــدر عــن 
المؤتمــر الوطنــي العــام )قانــون رقــم 10 لســنة 2014 بشــأن انتخــاب 

ــة(.  ــة الانتقالي ــي المرحل ــواب ف ــس الن مجل

3. اعتمــاد نظــام انتخــاب وحيــد، هــو نظــام »نظــام الانتخــاب الفــردي 
القائــم علــى نظــام الأغلبيــة البســيطة، ويكــون الفائــز بالمقعــد المرشّــح 
ــرى  ــاوي تُج ــد التس ــوات، وعن ــن الأص ــددٍ م ــى ع ــى أعل ــل عل ــذي يحص ال
ــص عــدد ســتة مقاعــد  القرعــة بيــن المتســاوين«. وفــي ذات الوقــت يُخصَّ
للنســاء تــوزع علــى بعــض الدوائــر الانتخابيــة، تترشــح لهــا النســاء فقــط، 
ويجــري الاقتــراع علــى كل مقعــد مــن قبــل جميــع الناخبيــن فــي الدائــرة 
ــن الجــدول المرفــق بهــذا القانــون تلــك الدوائــر  مــن الرجــال والنســاء، ويبيّ

ــد المقاعــد بهــا. ــة تحدي وكيفي

4. نصَّ القانون في الفصل السادس على الطعون الانتخابية، في مادتين 
)28( و )29(.

29- ورد فــي المقتــرح اســتنادا لقــرار انشــاء اللجنــة بتقديــم مقتــرح متكامــل لحقبــة انتقاليــة جديــدة تقــوم علــى التــوازن مــا بيــن الســلطات وتعيــد التــوازن المفقــود مــا بيــن 

الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، لكــن المؤتمــر الوطنــي العــام جــزأ المقتــرح وتبنــى الانتخابــات التشــريعية وأجــل الانتخابــات الرئاســية وتــرك أمرهــا لمجلــس النــواب فــي اتخــاذ 

قــرار بشــأنها فــي أن يكــون انتخــاب الرئيــس مــن الشــعب مباشــرة أم مــن مجلــس النــواب ذاتــه.

30- اســتقال عضــوان مــن المســتقلين مــن هــذه اللجنــة وهمــا د. بونــس فنــوش والمحاميــة عــزة المقهــور، احتجاجــاً علــى عــدم تبنّــي المؤتمــر الوطنــي العــام لمقتــرح اللجنــة 

بالتعديــلات الدســتورية التشــريعية والرئاســية، ولــم يشــاركا فــي وضــع مقتــرح قانــون الانتخابــات.
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     خامساً/ المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات:     خامساً/ المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات:
ســة مُســتقلة تُديــر الانتخابــات فــي  لأول مــرة فــي تاريــخ ليبيــا تنشــأ مؤسَّ
البــلاد، وتُشــرف عليهــا وتُنفذهــا. وهــي مؤسّســة ورد النــصّ عليهــا فــي 
الإعــلان الدســتوري، لــذا فهــي مؤسّســة دســتورية تســتمدُّ وجودهــا مــن 

الإعــلان الدســتوري ذاتــه، ويُنظّمهــا تشــريع.

حــراً  الانتخــاب  يكــون 
شــفافاً  ســرياً  مباشــراً 
وعامــاً، وبمــا يتفــق مــع 
المعاييــر الدوليــة المتّــب

يكــون الانتخــاب عامــاً حــراً 
مباشــراً ســرياً وشــفافاً.

حــراً،  الانتخــاب  يكــون 
مباشــراً. عامــاً، 

قانون رقم 17 لسنة 2013 قانون رقم قانون رقم 1010 لسنة  لسنة 20142014القانون رقم 4 لسنة 2012

أساسيات القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في 
المرحلة الانتقالية:

ــان  ــي تناولهــا القانون ــر- ذات الفصــول الت ــى حــدٍّ كبي ــون - إل ــاول القان تن
الانتخــاب/  أحــكام تمهيديــة/ حــق  التعريفــات/  الســابقان:  الانتخابيــان 
الاقتــراع/  إجــراءات  الانتخابيــة/  الدعايــة  الترشــح/  وإجــراءات  شــروط 
م بتعريفــاتٍ أقل  الطعــون/ الجرائــم الانتخابيــة/ أحــكام ختاميــة. لكنــه قــدَّ
ــواد  ــا م ــاً منهم ــاً، مقتبس ــابقين مع ــن الس ــر بالقانوني ــابقيه، وتأث ــن س م
دون أخــرى 31 . لكــن مــا يؤســف فــي كل الأحــوال هــو غيــاب المذكــرات 
الإيضاحيــة التــي تُفسّــر هــذه التغييــرات فــي النصــوص، ولعــل أوضــح مثــال 
علــى ذلــك هــو تعريــف الانتخــاب فــي القوانيــن الثــلاث 32، علــى النحــو 

ــي: التال

ــال اقتبــس  القانــون رقــم 10 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 2013 مصطلــح »حجــب نتائــج الانتخابــات«،  ــر بيــن القانونيــن رقــم 17 ورقــم 10. علــى ســبيل المث 31- هنــاك تقــارب أكث

فــي حيــن أن القانــون رقــم 4 لســنة 2012 نــص علــى »الغــاء نتائــج الانتخابــات«. كذلــك تطابــق النصــوص المتعلقــة بشــروط الناخــب بيــن القانونيــن، والتشــابه فــي نــص شــروط 

ــة الانتخابيــة. الدعاي

32- يلاحظ هنا التراجع في في القانونين اللاحقين على النص على »المعايير الدولية المتبعة«.
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)1( مؤسسة منشأها الإعلان الدستوري:
وهذه المسألة في غاية الاهمية، إذ أن هذه المؤسّسة ذات أهمية 

خاصة للأسباب التالية:
   أولًا: إن منشأها تشريع أساسي )الإعلان الدستوري(.

»التــداول  القائمــة علــى مبــدأ  بالعمليــة الانتخابيــة  ارتباطهــا  ثانيــاً:     
الســلمي الديمقراطــي للســلطة« المنصــوص عليــه فــي المــادة )4( مــن 

الإعــلان الدســتوري.

ــات  ــام والاختصاص ــة المه ــارس كاف ــتقلة »تُم ــة مُس ــا مؤسّس ــاً: إنه    ثالث
والصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون باســتقلالية تامــة، 
وحياديــة كاملــة، وتكــون قرارتهــا علنيــة ولا يجــوز التدخــل فــي أعمالهــا 
أو اختصاصهــا أو الحــد مــن صلاحياتهــا« )المــادة 2 مــن القانــون رقــم 8 

لســنة 2013( .

   رابعــاً: إن كلًا مــن الإعــلان الدســتوري الــذي وصــف هــذه المؤسسّــة 
ــات فــي المــادة )30( وجــاء ذكرهــا  ــا للانتخاب ــة العُلي ــة الوطني بالمفوضي
اســتقلالية  مبــدأ  علــى  أكّــدا  ينظمهــا  الــذي  والقانــون  مــرات،  ثــلاث 
أو  أعمالهــا  فــي  تدخــلات  أيّ  مــن  الحمايــة  لهــا  ووفّــر  المفوضيــة 
ــو  ــة ه ــذه المؤسّس ــاً ه ــز أيض ــا يُميّ ــا. وم ــد منه ــى الح ــا أو حت اختصاصه
»الشــفافية والعلنيــة« وهمــا خاصّيتــان مــن النــادر أن تتّصــف بهمــا أيّ 

الوطنيــة. للتشــريعات  مؤسســة تخضــع 

33- لم يرد هذا التأكيد على الاستقلالية والحيادية وضمان عدم التدخل في أول قانون يخصّ المفوضية )قانون رقم 3 لسنة 2012(

949/http://marsd.daamdth.org/archives .
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ــعٍ  ــة ذات طاب ــذه المؤسّس ــأن ه ــول ب ــى الق ــبق إل ــا س ــؤدي م ي
خــاص وأهميــة خاصــة، بمــا لا يمكــن معــه أن تُعامــل كإدارة 
وهــي  للدولــة.  التنفيذيــة  المؤسســات  مــن  مؤسّســة  أو 
ــاه عــدم اســتيعاب القضــاء لمكانتهــا  مســألة ســنبيّن لاحقــاً أدن
وخصوصيتهــا الأمــر الــذي دفعــه لمعاملتهــا كإدارة فــي بعــض 
ــدة. إنَّ  ــتقلة مُحاي ــة مُس ــس كمؤسّس ــة ولي ــات الانتخابي المنازع
هنــاك فــارق بيــن افتــراض أن تُمــارس المفوضيــة الوطنيــة العُليــا 
للانتخابــات بحيــاد ونزاهــة وشــفافية طــوال العمليــة الانتخابيــة 
ــي  ــا. فف ــى أعماله ــاء عل ــة القض ــة رقاب ــن مرحل ــا، وبي ومراحله
ــاً خصــوم  حيــن تكــون المفوضيــة حَكمــاً بيــن متنافســين وأحيان
فــي شــكاوى أمامهــا، فإنهــا تتحــول فــي المنازعــات الانتخابيــة 

أمــام

النتيجة:النتيجة:

القضاء إلى خصم. لذا فإنه يتوقّع من القضاء أن يستوعب الدور 
الــذي تلعبــه المفوضيــة قبــل مثولهــا أمــام القضــاء باعتبارهــا 
تشــكّل إحــدى ركائــز العمليــة الديمقراطيــة، ولازمة مــن لوازمها. 
وفــي غيــاب الاســتيعاب الكامــل لهــذه المؤسّســة ومكانتهــا 
إدارة  فــي  اختصاصهــا  وفهــم  القضــاء،  جانــب  مــن  ودورهــا 
قــرارات  مــن  القانــون  إليهــا  ومــا منحــه  الانتخابيــة،  العمليــة 
ــة، و فــي حــال عــدم اســتعادة  ــة الانتخابي ــة فــي العملي مصيري
تنجــو  لــن  عليــه،  والحفــاظ  هــذا  لدورهــا  المؤسّســة  هــذه 
ــن  ــة، ول ــكام القضائي ــرارات والأح ــي الق ــط ف ــن التخبّ ــون م الطع
ــاَ للعمليــة الانتخابيــة، بــل لــن تُســاعد فــي تحقيــق  تكــون حصن
أهــداف العمــل الديمقراطــي، وقــد تتســبب فــي الحيــدة عنــه 
لســوء تقديراتهــا فــي فهــم الــدور الحقيقــي لهــذه المؤسّســة.
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المســتقلة ويكــون مقرهــا فــي مدينــة طرابلــس ولهــا إنشــاء فــروع فــي 
ــلاد«. ــاء الب أنح

القانــون رقــم 4 لســنة 2012 )المؤتمــر الوطنــي العــام(: »المفوضيــة: 
المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات المُنشــأة بموجــب القانــون والتــي 

ــا«. ــراف عليه ــة والإش ــة الانتخابي ــم وإدارة العملي ــى تنظي تتولَّ
القانــون رقــم 8 لســنة 2013 بشــأن المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات: 
وفــق  المُنشــأة  للانتخابــات  العُليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  »المفوضيــة: 

ــون«. ــذا القان ــكام ه أح
القانون رقم 17 لسنة 2013 )الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور(: 

»المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات المُنشأة بموجب القانون رقم 8 
لسنة 2013«.

)2( القصور التشريعي:
ــات نصــاً  ــا للانتخاب ــة العُلي ــة الوطني    كان مــن الأنســب أن يُفــردَ للمفوضي
خاصــاً فــي الإعــلان الدســتوري، لكنهــا لــم تحــظَ بهــذا، وبــرزت فجــأةً بيــن 
فقــرات المــادة 30، وتكــررت ثــلاث مــرات فــي هــذه المــادة دون ســواها.
ــنة 2012،  ــم )3( لس ــن رق ــون القانوني ــن عن ــواب حي ــرَع الص ــبَ المّش    جان
ورقــم )8( لســنة 2013 بالعنــوان التالــي » فــي شــأن إنشــاء المفوضيــة 
العليــا للانتخابــات«. فالمفوضيــة لــم يُنشــئها القانــون بــل أنشــأها الإعــلان 
لــذا فهــي مؤسســة دســتورية وليســت مُنشــأة بقانــون  الدســتوري، 

ــا. ــئ له ــس مُنش ــا ولي ــون يُنظّمه ــذا القان ــح أن ه ــادي. والصحي ع
ــن  ــت الأخطــاء فــي المــواد ذات العلاقــة بالتعريفــات فــي القواني    توال

ــي: ــة: فكانــت علــى النحــو التال الانتخابي
القانــون رقــم 3 لســنة 2012 بشــأن إنشــاء المفوضيــة الوطنيــة العُليــا 
المفوضيــة  ى  تُســمَّ مســتقلة  هيئــة  تُنشــأ   «  2 المــادة  للانتخابــات: 
مــة الماليــة  الوطنيــة العُليــا للانتخابــات تتمتّــع بالشــخصية الاعتباريــة والذِّ



18  

الطعون الانتخابية في التشريعات الليبية )2012_2014( النصّ والواقع والتقييم

)3( مشروع الدستور )2017(:
ــس  ــى مجل ــال إل ــو 2017( المُح ــتور ) يولي ــروع الدس ــر أن مش ــرٌ بالذك جدي
النــواب قــد وضــع الأمــر فــي نصابــه الصحيــح حيــن نــصَّ فــي البــاب الســابع 
منــه تحــت عنــوان » الهيئــات الدســتورية المُســتقلة« فــي المــادة 35 157 
علــى »المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات«. لــم يُحــدّد هــذا النــصّ 
إجــراء تشــكيل مجلــس المفوضيــة، والجهــة التــي تشــكّله، واكتفــى 
بالنــصّ علــى أن الســلطة التشــريعية تنتخــب رئيســاً مــن بيــن تســعة أعضــاء 

ــس إدارتهــا. لون مجل يُشــكِّ

القانــون رقــم 10 لســنة 2014 )مجلــس النــواب(: المفوضيــة الوطنيــة 
العُليــا للانتخابــات: الجهــة الإداريــة المُشــرفة علــى إدارة وتنفيــذ العمليــة 

ــة« الانتخابي
وهكــذا توالــى القصــور فــي كل هــذه التعريفات علــى حدٍّ ســواء، لتغفل 
هــذه التشــريعات جميعهــا عــن أن المفوضيــة أنشــأها الإعــلان الدســتوري، 
ونظمتهــا التشــريعات. وليــس أدلُّ علــى ذلــك مــن العبــارة التــي وردت فــي 
المــادة 30 البنــد 1/ 2 التــي جــاء فيهــا »تعييــن المفوضيــة الوطنيــة العُليــا 

للانتخابات«
وكلمــة تعييــن تعنــي أن هــذه المؤسُســة قــد أنشــأت بالإعلان الدســتوري 

وأن تشــكيلها وتنظيــم اختصاصهــا ســيكون بموجب
إجــراء/ تشــريع لاحــق34 ولكــن القصــور الكبيــر كان فــي القانــون رقــم 
10 لســنة 2014 الــذي أخطــأ فــي وصفهــا حيــن ذكــر أنهــا »جهــة إداريــة«، 
ــل مــن مكانــة هــذه المؤسّســة بإعطائهــا هــذا  وهــذا التعريــف وكأنــه قلَّ
الوصــف غيــر الصحيــح. وهــذا القصــور يمكــن أن يُشــير إلــى أن مكانــة هــذه 

المؤسســة لــم يتــم اســتيعابها حتــى مــن قبــل المشــرّع ذاتــه.

34- وجديــر بالذكــر أن مشــروع الدســتور 2017 تنبــه لهــذه المســالة فــي المــادة 2/183 المتعلقــة بحكــم انتقالــي لانتخــاب مجلــس الشــورى ورئيــس الجمهوريــة حيــن نــص علــى 
إعــادة » تكويــن مجلــس المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات خــلال تســعين يومــا مــن دخــول هــذا الدســتور حيــز النفــاذ«  

35- هذه المادة تقابلها المادة 168 في مشروع الدستور 2016، وهي مسودة سبق تقديمها من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى مجلس النواب.



الطعون الانتخابية في التشريعات الليبية )2012_2014( النصّ والواقع والتقييم

19  

ــن مــن المُشــرّع فــي التشــريعات  2012- 2014 فــي عــدم  قصــور بيّ
كذلــك  وهــي   - مســتقلة  دســتورية  هيئــة  المفوضيــة  اعتبــار 
ــدم  ــن ع ــئ ع ــور ينب ــو قص ــور 36- وه ــذا القص ــود ه ــع وج ــى م حت
اســتيعاب المُشــرّع لمكانــة ودور واختصــاص المفوضيــة الوطنيــة 
العليــا للانتخابــات، وهــذا القصــور ترتــب عليــه قصــور آخــر عنــد صــدور 
القــرارات والأحــكام فــي الطعــون. ومــن الــلازم فــي حــال صــدور 
ــاً  ــتور، أم لاحق ــي الدس ــى تبنّ ــابقاً عل ــواء أكان س ــد س ــريعٍ جدي تش
عليــه أن ينــصَّ بشــكلٍ وافٍ وكافٍ وبوضــوحٍ علــى مكانتهــا )هيئــة 
الدســتور( ومــن هــذا الأســاس يكــون دورهــا  دســتورية منشــأها 
ــة بهــذه المســألة مــن خــلال  ــلاء عناي ــم إي واختصاصهــا، كمــا وأن يت

أي دورات أو نــدوات أو أنشــطة علميــة بالخصــوص.

النتيجة: النتيجة: 

الدســتورية  للهيئــات  عامــة  أحــكام  علــى  المشــروع  هــذا  نــصَّ  وقــد 
المســتقلة فــي أن انتخــاب أعضائهــا يكــون مــن الســلطة التشــريعية، 
وأنهــم غيــر قابليــن للعــزل إلا إذا فقــدوا شــرطاً مــن شــروط الانتخــاب، 
ــسٍ مــن  ــة تقــوم الســلطة التشــريعية بانتخــاب رئي ــة المفوضي وفــي حال

لون مجلــس إدارتهــا. بيــن الأعضــاء التســعة الذيــن سيُشــكِّ

36- عملا بقاعدة التدرج التشريعي وأن التشريع الأسمى هو الدستور.
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  37- أُلغي هذا القانون بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013 في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

لطة القضائية والعملية الانتخابية: لطة القضائية والعملية الانتخابية:     سادساً/ السُّ      سادساً/ السُّ
بتاريــخ 3/ 8/ 2011 صــدر الإعــلان الدســتوري، والــذي أنشــأ المفوضيــة 

الوطنيــة العُليــا للانتخابــات وفقــاً للمــادة 30.
انشــاء  بشــأن  لســنة 2012   3 رقــم  القانــون  1/ 2012 صــدر  بتاريــخ   18/ 

. للانتخابــات37  العُليــا  الوطنيــة  المفوضيــة 
انتخــاب  رقــم 4 لســنة 2012 بشــأن  القانــون  1/ 2012 صــدر  بتاريــخ 28/ 

العــام. الوطنــي  المؤتمــر 
ــه فــي خــلال خمســة أشــهر وضِعــت أُســس العمليــة الانتخابيــة  أيّ أنَّ
بأضلاعهــا الثلاثــة: قاعــدة دســتورية/ مفوضيــة مُســتقلة لإدارة العمليــة 

ــاب. ــون الانتخ ــا / قان ــراف عليه ــة والإش الانتخابي

الإعلان الدستوري:
ــلطة القضائيــة والعمليــة  أشــار الإعــلان الدســتوري إلــى علاقــة بيــن السُّ
الانتخابيــة فــي المــادة 30. وهــذه المــادة ربطــت بيــن العمليــة الانتخابيــة 
العُليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  ــى  تتولَّ  « التالــي  النحــو  علــى  والقضــاء 
ــي العــام(  ــل المؤتمــر الوطن ــي يُعــاد تشــكيلها مــن قب ــات )والت للانتخاب
إجــراء الانتخابــات العامــة تحــت إشــراف القضــاء الوطنــي وبمراقبــة الأمــم 

ــة«.  ــة والإقليمي ــات الدولي ــدة والمنظم المتح
ولــم تــرد هــذه العلاقــة إلا فــي العمليــة الانتخابيــة التــي ســتقوم عقــب 
الانتخابيــة  العمليــة  أمــا  الدســتور.  بصــدور  الانتقاليــة  المرحلــة  انتهــاء 
الخاصــة بانتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام فلــم يُشــرْ فيهــا إلــى القضــاء، 
ولا أي دور لــه فــي العمليــة الانتخابيــة الثانيــة المســتحدثة بموجــب 

ــواب. ــس الن ــة بمجل ــتوري والمتعلق ــلان الدس ــابع للإع ــل الس التعدي
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 مــن المهــم أيضــاً الإشــارة إلــى أن هنــاك فصــلًا حــول الضمانــات القضائيــة 
فــي الإعــلان الدســتوري يؤكــد علــى اســتقلاليتها، وتنــص المــادة )33( 
علــى »يحظــر النــصّ فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي قــرار إداري مــن رقابــة 

القضــاء«.

      التشريعات:       التشريعات: 
الانتخابيــة  العمليــة  وإدارة  تنفيــذ  وحصــرت  الانتخــاب  قوانيــن  توالــت 
والإشــراف عليهــا حصريــاً فــي يــد المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات38 
وعليــه، فإنــه وإن كان الإعــلان الدســتوري قــد أشــار إلــى دورٍ للقضــاء 
ــات العامــة التــي  ــى إجــراء الانتخاب ــي( فــي الإشــراف عل ــي )الليب الوطن
تُديرهــا المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات، إلا أن هــذا النــصّ خــاصٌ 
ســة علــى الدســتور، وهــو فــي حقيقــة الأمــر  بالانتخابــات العامــة المؤسَّ
ــك أن الإعــلان  ــصّ، ويتنافــى مــع المنطــق وواقــع الأمــر، ذل ــد فــي الن تزيّ
الدســتوري ســينتهي دوره بصــدور الدســتور، وإن الانتخابــات اللاحقة على 
ــصّ  ــذا الن ــإن ه ــذا ف ــتور. ل ــكام الدس ــى أح ــس عل ــتور ستؤسَّ ــدور الدس ص
ــة مــن  ــر ذي جــدوى. وفــي كل الإحــوال فــإن وجــود المفوضي يكــون غي
مــة لهــا مــن جهة، وممارســتها  خــلال الإعــلان الدســتوري والقوانيــن المنظَّ
لدورهــا الحصــري بجــدارة مــن جهــةٍ أخــرى قــد فــرض منحــىً جديــداً فــي 
الواقــع يصعُــب معــه أن يصبــح "القضــاء" مُشــرفاً علــى "إجــراء الانتخابــات 

38- القانــون رقــم 3 لســنة 2012 بشــأن انشــاء المفوضيــة م 3 » وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون تعــد المفوضيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تتولــى الإعــداد والتنفيــذ لانتخابــات 

المؤتمــر الوطنــي العــام والإشــراف عليهــا ومراقبتهــا والإعــلان عــن نتائجهــا....«

القانــون رقــم 4 لســنة 2012 بشــأن انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام م 1/ 3 » المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات المنشــأة بموجــب القانــون والتــي تتولــى تنظيــم وإدارة 

العمليــة الانتخابيــة والإشــراف عليهــا«

ــا للانتخابــات م 3 ».... تعــد المفوضيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تتولــى تنفيــذ عمليــة الانتخابــات  القانــون رقــم 8 لســنة 2013 فــي شــأن انشــاء المفوضيــة الوطنيــة العلي

والإعــداد لهــا والإشــراف عليهــا ومراقبتهــا والإعــلان عــن نتائجهــا...«
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ــة. ــة الانتخابي ــاً علــى إجــراءات العملي العامــة"، وأن دوره يكــون رقابي
وفــي كل الأحــوال فــإن التشــريعات النافــذة وأهمهــا القانون رقم 8 لســنة 
2013 فــي شــأن إنشــاء المفوضيــة، قــد جعــل تنفيــذ العمليــة الانتخابيــة، 
والإعــداد لهــا، والإشــراف عليهــا، ومراقبتهــا والإعــلان عــن نتائجهــا حصــراً 
للمفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات. وإن دور القضــاء هــو فــي الفصــل 
فــي الطعــون الناشــئة عــن العمليــة الانتخابيــة، وفقــاً لقوانيــن الانتخــاب 

الثلاثــة 39 ، إضافــة إلــى الجرائــم الانتخابيــة بطبيعــة الحــال.
ــصَّ فــي المــادة 157 علــى دور  واتبــع مشــروع الدســتور )2017( ذلــك، ون
المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات الحصــري40  فــي "إدارة، وتنظيــم 
الاســتفتاءات العامــة، والانتخابــات العامــة، والمحليــة في جميــع مراحلها 
ــذا  ــة". وله ــج النهائي ــلان النتائ ــك إع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــفافية، ومصداقي بش
يكــون دور القضــاء مُحــدداً فــي نظــر الطعــون المرفوعــة أمامــه فــي أي 

مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الانتخابيــة.

39- نص المادتين 28-29 في القانونين الانتخابيين الثاتي والثالث، والمادتين 31-32 من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام.

40- استخدم النص عبارة »دون غيرها«.
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الفصل الثاني الطعون الفصل الثاني الطعون 

د عنــد المرحلــة  بدايــةً، إن العمليــة الانتخابيــة هــي دورة متكاملــة لا تتحــدَّ
ــل ان أهميتهــا  ــج، ب ــراع وإعــلان النتائ ــة الاقت الســاخنة منهــا وهــي عملي
تبــدأ مــن المراحــل التــي تســبق عمليــة الاقتــراع، وتمتــد إلــى مرحلــة 

ــة برمتهــا. ــة الانتخابي ــم العملي تقيي
 وجديــرٌ بالذكــر أن إدارة العمليــة الانتخابيــة ليســت مســألة فنيــة وإداريــة 
بحتــة، بــل هــي "عمليــة مفصليــة يشــترك فيهــا كل الشــركاء السياســيين 
علــى اختــلاف اهتماماتهــم وتطلعاتهــم 41 . كمــا أن أهميتهــا تكمــن 
فــي إدارتهــا باســتقلالية وكفــاءة مســتدامة وبمــا يحقــق الثقــة فيهــا 

وفــي نتائجهــا. 
ــذا فبقــدر أهميــة إعــداد وتنفيــذ والإشــراف علــى العمليــة الانتخابيــة  ل
مــن قبــل الإدارة الانتخابيــة )المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات فــي 
الحالــة الليبيــة(، فــإن مرحلــة الطعــون أمــام القضــاء فــي أي مرحلــة مــن 
مراحــل هــذه العمليــة الانتخابيــة مــن شــأنها أن تــزرع المصداقيــة والحيــاد 
ــا  ــة فيه ــزز الثق ــا، وان تُع ــة فيه ــح وكل ذي مصلح ــب والمرش ــدى الناخ ل
وفــي نتائجهــا. إنهــا إحــدى وســائل إضفــاء الشــرعية علــى المؤسســات 

ــة. المُنتخب
فــي هــذا الفصــل، ســنركز علــى الطعــون  فــي التشــريعات  الثــلاث ، أولًا 
ــم  ــة ذات العلاقــة فــي هــذه التشــريعات، ث مــن خــلال النصــوص القانوني

تقديــم نمــاذج لبعــض التطبيقــات مــن خــلال بعــض أحــكام المحاكــم.

http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Electoral-Management-Design-The-International-IDEA-Handbook-Arabic-PDF.pdf  41 
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      أولًا/ الطعون       أولًا/ الطعون :
لابــدَّ مــن الإشــارة أولًا إلــى أنــه وبســبب غيــاب دســتور دائــم للبلاد، وبســبب 
أيضــاً التعديــلات الجوهريــة التــي طرأت علــى الإعلان الدســتوري وأهمها: 
مُنتخبــة،  سُــلطة  إلــى  مُعينــة  هيئــة  مــن  التأسيســية  الهيئــة  تحــوّل 
وإضافــة فتــرة انتقاليــة جديــدة تتمثــل فــي مجلــس النــواب، بســبب ذلــك 
بــت إصــدار قوانيــن انتخــاب منفصلــة. وفي  جــرت ثــلاث انتخابــات عامــة تطلَّ
غيــاب الإطــار الدســتوري المتكامــل وأهمّــه نظــام وســلطات الحكــم، 
فقــد صــدرت القوانيــن الثــلاث وهــي تتضمــن فروقــات مهمــة دون تبيــان 
الســبب مــن وراء ذلــك، خاصــة وأنهــا صــدرت فــي فتــرات زمنيــة متقاربــة. 
ومــن الصعــب فهــم هــذه الفروقــات لافتقــار هــذه القوانيــن للمذكــرات 
ــريعات.  ــذه التش ــة ه ــا لأهمي ــق صدوره ــرض أن تراف ــي يُفت ــة الت الإيضاحي
ــر نظــام الانتخــاب  ــر المســببة هــي تغيي ولعــلَّ أهــم هــذه الفروقــات غي
ــام  ــي الع ــر الوطن ــاص بالمؤتم ــاب الأول الخ ــون الانتخ ــه قان ــذي تضمن ال
)قانــون رقــم 4 لســنة 2012(، حيــث اشــتمل هــذا القانــون علــى مقاعــد 

ــات السياســية 42 . للكيان
لــذا لا يُفهــم موقــف المشــرّع فــي تغييــر نظــام الانتخــاب والعــودة 
إلــى نظــام الانتخــاب43 الــذي اعتمــده قانــون انتخــاب رقــم 5 لســنة 1951 
ــك؟ رغــم أن  لمجلــس الأمــة الاتحــادي 44 . والســؤال: مــا الســبب فــي ذل
الإعــلان الدســتوري 45 نــصَّ صراحــةً فــي المــادة 4 منــه علــى أن "تعمـــل 
عدديــة  الدولــة علــى إقامــة نظــام سيـــاسي ديمقراطــي مبنــي علــى التَّ

ياســية والحـــزبية،  السِّ

43- هناك فارق مهم ألا وهو أن هذين القانونين )الهيئة التأسيسية ومجلس النواب( قد خصصا في إطار هذا النظام الانتخابي مقاعد للمرأة.
44- المادة 51 من القانون.

ــون  ــل للقان ــة تفاصي ــى أي ــم ينــص الإعــلان الدســتوري الليبــي عل ــة الصــادر عــام 2011، ل ــلط العمومي ــم المؤقــت للسُّ ــق بالتنظي ــون التأسيســي المتعل 45- علــى خــلاف القان
الانتخابــي المشــار إليــه فــي المــادة 30، فــي حيــن أن القانــون التونســي المذكــور )الفصــل 4/ البــاب الثالــث( فــرَّق مــا بيــن القوانيــن الاساســية والتــي مــن بينهــا قانــون الانتخــاب 
الــذي يشــترط فيــه الأغلبيــة المطلفــة لأعضائــه، وبيــن القوانيــن العاديــة التــي يشــترط فيهــا أغلبيــة الحاضريــن. لكــن المشــرّع الليبــي تــدارك الأمــر فــي التعديــل الدســتوري الرابــع 

)المــادة 1( الــذي اشــترط فــي بعــض التشــريعات أن تصــدر بأغلبيــة موصوفــة ومــن بينهــا التشــريعات المنظمــة للانتخابــات العامــة.

42- عرّفــت المــادة 7/1 فــي هــذا القانــون الكيــان السياســي كمــا يلــي " مجموعــة مــن الأفــراد أو تجمــع سياســي أو ائتــلاف سياســي يقدمــون قائمــة ترشــح وفــق اتفــاق 
سياســي". وقــد يعــود الســبب فــي عــدم الإشــارة إلــى الأحــزاب السياســية فــي هــذا القانــون إلــى تأخــر صــدور قانــون تنظيــم الأحــزاب السياســية ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراءات، 
الــذي صــدر فــي مايــو 2012 بينمــا صــدر قانــون انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام فــي ينايــر 2012. وقــد ســبق ذلــك صــدور قانــون رقــم 30 لســنة 2012 بشــأن ضوابــط تشــكيل 

الكيانــات السياســية فــي شــهر ابريــل 2012 وتميــز بســهولة اجــراءات تشــكيلها. تاريــخ انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام 7. 7. 2012.   



26  

الطعون الانتخابية في التشريعات الليبية )2012_2014( النصّ والواقع والتقييم

46- القانون رقم 30 لسنة 2012 بشأن ضوابط الكيانات السياسية الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي. 
47- القانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.

48- أولى مشروع دستور 2017 اهمية خاصة لقانون الانتخابات ووضعه ضمن ستة قوانين يشترط فيها إقرار مجلس الشيوخ.

ــلطة"، ونــصَّ في المادة  ــلمي الديمقراطي للسُّ وذلــك بهــدف التداول السِّ
15 علــى " تكفــل الدولــة حُريــة تكويــن الأحــزاب السياســية، والجمعيــات، 
وســائر مُنظمــات المُجتمــع المدنــي، ويصــدُر قانــون بتنظيمهــا، ولا يجــوز 
إنشــاء جمعيــات ســرية أو مســلحة أو مُخالفــة للنظــام العــام أو الآداب 
ــك  ــي "، وكذل ــراب الوطن ــدة الت ــة ووح ــرُّ بالدول ــا يض ــا مم ــة، وغيره العام
صــدور قانــون الكيانــات السياســية 46 وقانــون الأحــزاب47. وعليــه، فــإن 
ــار نظــام انتخــاب يكفــل مشــاركة  صــدور التشــريعين الانتخابييــن دون اختي
ــرض فــي  الأحــزاب السياســية، أو أن يُســتبدل نظــام انتخــاب بآخــر كان يفت
مســألة ذات أهميــة وحساســية 48  أن يصــدر مــا يبــرره، وهــو مــا لــم يفعلــه 

المشــرّع فــي قانونــي الهيئــة التأسيســية ومجلــس النــواب. 

      ثانياً/ المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والطعون :      ثانياً/ المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والطعون :
)1( دور المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات:

هــذه  ونصــوص  الطعــون،  بعنــوان  فصــلًا  الثــلاث  التشــريعات  صــت  خصَّ
الفــروق. إلــى حــدٍّ كبيــر، عــدا بعــض  التشــريعات تتشــابه 

ــق  تعلَّ مــا  خاصــةً  الدراســة  هــذه  فــي  الأول  الفصــل  أهميــة  وتكمــن 
بالوصــف الصحيــح للمفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات، فــي أنها هيئة 
ســها الإعــلان الدســتوري وليــس التشــريع العــادي )القانــون(،  دســتورية أسَّ
ــاء  وفــي أنهــا وفقــاً لقوانيــن الانتخــاب تلعــب أدواراً متعــدّدة خاصــةً أثن

العمليــة الانتخابيــة، وتُمــارس أدواراً مّهمــة،  وذلــك اســتناداً لمــا يلــي:
يتلخّــصُ دور المفوضيــة اســتناداً  للقانــون رقــم 8 لســنة 2013 فــي شــأن 
إنشــاء المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات، وفقــاً لنــص المــادة )3( 

ــاً: ــه، فــي إنهــا تمــارس حصري من
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     تنفيذ العملية الانتخابية.
     الإعداد للعملية الانتخابية.

     الإشراف على العملية الانتخابية.
     مراقبة العملية الانتخابية. 

     الإعلان عن نتائجها.
ــة وفقــاً  ــة الانتخابي ــذ العملي ــح والإجــراءات اللازمــة لتنفي      إصــدار اللوائ

ــة 49. ــن الانتخابي للقواني

ــي  ــاء ف ــام القض ــون أم ــة الطع ــأن مرحل ــول ب ــى الق ــا إل ــؤدي بن ــذا ي وه
ــخ  ــن تاري ــاعة م ــلال 48 س ــة خ ــة الانتخابي ــل العملي ــن مراح ــة م "أيّ مرحل
حصــول الواقعــة المــراد الطعــن بشــأنها" هــي مرحلــة متصلــة اتصــالًا 
ــه المفوضيــة  ــذا فــإن مــا تلعب ــة وجــزء منهــا. ل ــة الانتخابي وثيقــاً بالعملي
مــن دورٍ باعتبارهــا هيئــة أنشــأها الدســتور لتحقيــق هــدف أساســي فــي 
ــة  ــى الســلطة وحماي ــداول الســلمي عل ــة السياســية، ألا وهــو الت العملي
المصلحــة العامــة وتعزيــز الثقــة، هــو دور مرتبــط بالعمــل القضائــي الــذي 
ــن  ــئة ع ــون الناش ــر الطع ــي نظ ــاء ف ــل القض ــل إن عم ــاء، ب ــه القض يمارس
العمليــة الانتخابيــة مُكمّــل لــدور المفوضيــة بغــرض حمايــة هــذه العمليــة 
الأساســية للعمــل الديمقراطــي، وإضفــاء الحمايــة والحيــاد والشــرعية 
عليهــا. وللتدليــل علــى ذلــك، أنــه متــى قــررت المفوضيــة )إلغــاء/ حجــب( 
نتيجــة مركــز اقتــراع بســبب التزويــر علــى ســبيل المثــال، فإنــه يفتــرض أن 
يتحــدّد دور المحكمــة فــي مراقبــة عمــل المفوضيــة مــن خــلال النصــوص 

  49- وردت مهام أخرى نصت عليها المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2013.
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ــا  ــة العلي ــة الوطني ــد المفوضي ــقمان ض ــرة الش ــو حمي ــدوي أب ــن اله ــن الصالحي ــوع م ــم 2/ 2014 المرف ــن رق ــي الطع ــخ 10. 7. 2014 ف ــة بتاري ــزور الجزئي ــة جن ــم محكم 50-حك
ــة( الغــاء نتيجــة أي مركــز  ــات. جــاء فــي الصفحــة 3، 4 أســباب الطعــن المقدمــة مــن الطاعــن مــا يلــي "فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا للمطعــون ضــده )المفوضي للانتخاب
انتخابــي وهــي حــالات التزويــر والتلاعــب أو أي فعــل مــن شــأنه أن يخــل بعمليــة النتيجــة الانتخابيــة وأن هــذه الأفعــال تعــد جرائــم وأن ثبوتهــا مــن عدمــه يحتــاج إلــى تحقيــق 
مــن الجهــات المختصــة وهــو أمــر يخــرج عــن اختصــاص المفوضيــة بكافــة لجانهــا..." " فــإن المطعــون ضــده )المفوضيــة( يكــون قــد نصــب نفســه محــل الســلطات المختصــة". 
والمحكمــة قــررت أن المفوضيــة "لــم يثبــت أمــام المحكمــة وجــود أي تزويــر أو تلاعــب .." وقــررت الغــاء قــرار المفوضيــة رقــم 98/ 2014  بالغــاء نتيجــة محطــة اقتــراع عبــد الله 

بــن رواحــة بالدائــرة الفرعيــة جنــزور والزامهــا باعتمــاد نتيجــة هــذا المركــز. 
طعنــت المفوضيــة فــي هــذا القــرار أمــام محكمــة الســواني الابتدائيــة تحــت رقــم 3/ 2014، والــذي أصــدر حكمــه فــي 17. 7. 2014 بتبنــي ذات موقــف المحكمــة المطعــون 
فــي حكمهــا بالقــول " وحيــث أن المســتندات التــي قدمــت مــن دفــاع المســتأنف جــاءت خاليــة مــن الدليــل علــى ثبــوت التزويــر أو ســرقة صناديــق الاقتــراع .... خاصــة وأن الافعــال 
ــا يتطلــب احالتهــا للســلطات  ــا إن وقعــت فعــلا وتتطلــب اتخــاذ الإجــراءات الفوريــة بشــأنها بإعتبارهــا تشــكل جرمــا جنائي المشــار اليهــا بصحيفــة الاســتئناف تشــكل جرمــا جنائي
المختصــة ..." وحكمــت المحكمــة برفــض الاســتئناف المرفــوع مــن المفوضيــة وتأييــد الحكــم المســتأنف. وعليــه اســتجابت المفوضيــة لهــذا الحكــم وقامــت بتنفيــذه وأصــدرت 

قرارهــا رقــم 98/ 2014 بإلغــاء قرارهــا الســابق.
 51-اختلفــت النصــوص ذات العلاقــة فــي القوانيــن الثــلاث، جــاء نــص المــادة 30 فــي القانونرقــم 4 لســنة 2011 " للمفوضيــة الحــق فــي إلغــاء نتائــج المحطــة الانتخابيــة إذا ثبــت 

أن هنــاك تزويــر..." فــي حيــن ورد فــي القانونيــن الآخريــن "إذا ثبــت لهــا أن هنــاك تزويــرا..."

الإجــراءات  تقييــم  اختصــاص  وللمحكمــة  تحكمهــا،  التــي  القانونيــة 
التــي اتبعتهــا المفوضيــة فــي واقعــة التزويــر مثــلًا، ومراجعــة مــدى 
انطباقهــا مــع التشــريعات واللوائــح التــي أصدرتهــا المفوضيــة. لــذا فــإن 
ــده  ــذي أيَّ ــة 50، ال ــزور الجزئي ــة بمحكمــة جن حكــم قاضــي الأمــور الوقتي
الحكــم الصــادر عــن محكمــة الســواني الابتدائيــة، بأنــه يقــع علــى عاتــق 
المفوضيــة إثبــات التزويــر  وليــس الحــق فــي إعــلان الإلغــاء أو الحجــب إذا 
ثبــت لديهــا- عــن طريــق اســتصدار حكــم جنائــي بــه، يكــون حكمــاً مخالفــاً 

ــه الصــواب.  للتشــريعات وجانب

" فــي إعــلان الإلغــاء/ الحجــب أذا ثبــت  الأســاس أن للمفوضيــة "الحــقَّ
ــر 51  وأن قواعــد الإثبــات التــي تعتمدهــا المفوضيــة هــي  "لديهــا التزوي
كافــة طــرق الإثبــات المُتاحــة لهــا بموجــب القانــون واللوائــح والإجــراءات 
المعتمــدة لديهــا والمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليها، وهي حتماً ليســت 
طــرق الإثبــات تبعــاً للقواعــد الجنائيــة، بــل أقــل صرامــةً وأكثــر تنوعــاً، بمــا 
ــرى  ــائل الأخ ــة الوس ــن وكاف ــز والمراقبي ــري المرك ــر مدي ــك تقاري ــي ذل ف
المتاحــة والدالــة علــى وقــوع التزويــر. وهــي قواعــد الإثبــات التــي يتعيّــن 

علــى القضــاء مراقبــة تطبيقهــا.
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دور  اســتيعاب  يتــم  لــم  أنــه  يتّضــح  تحديــداً  الدعــوى  هــذه  وفــي 
المفوضيــة ولا مركزهــا، وتــمَّ التقليــل مــن مكانتهــا كهيئــة دســتورية 
ــم  ــدم فه ــن، وع ــين آخري ــع متنافس ــن م ــاه الطاع ــا تج ــرض حياده يُفت
الســلم  إلــى  ويســعى  العــام،  الصالــح  يُغلّــب  الــذي  اختصاصهــا 
الاجتماعــي، ويهــدف للمُضــي فــي المســار الديمقراطــي. فإثبــات  
التزويــر مــن صميــم اختصاصهــا 52 ، وللمحكمــة  أن تراقــب مــدى اتفــاق 
إجــراء الإلغــاء/ الحجــب بســبب التزويــر لنصــوص قانــون الانتخــاب ولوائــح 
وإجــراءات المفوضيــة، وفيمــا إذا كانــت المفوضية قــد اتّبعت الإجراءات 
ذات العلاقــة، وليــس التشــكيك فــي واقعــة التزويــر فــي حــد ذاتهــا 53 
إلا فــي حــال عــدم ثبوتهــا وفقــاً للقانــون الانتخابــي واللوائــح الصــادرة 
عــن المفوضيــة والمعاييــر الدوليــة –وليــس وفقــاً لقواعــد الإثبــات 
فــي القانــون الجنائــي-، ففعــل التزويــر أو التلاعــب أو غيــره ليــس هــو 
ــره  ــل وغي ــذا الفع ــؤدّي ه ــو أن ي ــاس ه ــل الأس ــص، ب ــي الن ــاس ف الأس
"للإخــلال بالعمليــة الانتخابيــة"، وهنــا مربــط الفــرس بالنســبة للقضــاء. 

ودور  مكانــة  يســتوعب  أن  المُختــص  القضــاء  علــى  فــإن  لــذا، 
والنظــر  كامــل،  بشــكلٍ  بــه  والإحاطــة  المفوضيــة،  واختصــاص 
وإجــراءات  الانتخــاب  قوانيــن  إطــار  فــي  المهــم  النــص  هــذا  إلــى 
الضيقــة  بالنظــرة  وليــس  الدوليــة،  والمعاييــر  المفوضيــة  ولوائــح 
الجنائــي.    القانــون  لقواعــد  اســتناداً  الإثبــات  فــي  العامــة  للقواعــد 

ــى  ــاء عل ــون بن ــات يك ــي أن الإثب ــا يعن ــو م ــب ..." وه ــر أو التلاع ــا " التزوي ــت له ــب إذا ثب ــاء/ الحج ــق الالغ ــة ح ــة " للمفوضي ــن الانتخابي ــن القواني ــترك بي ــص المش ــول الن  52-يق
إجراءاتهــا ولوائحهــا.

53تختــص المحكمــة بمراقبــة مــا إذا كانــت واقعــة التزويــر قــد أخلّــت بنتائــج العمليــة الانتخابيــة مــن عدمــه وفقــاً للقوانيــن الانتخابيــة واللوائــح ذات العلاقــة التــي تشــترط ذلــك. 
لــو علــى ســبيل المثــال اعلنــت المفوضيــة قــرار الإلغــاء أو الحجــب دون أن يثبــت تزويــرا أو تلاعبــا أو أي فعــل آخــر فهــذا يكــون فضيحــة مدويــة تمــس كفــاءة المفوضيــة وحيادهــا 

وتلقــي الشــكوك حــول العمليــة الانتخابيــة برمتهــا.
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)2( إجراء الإعلان في الطعون أمام القضاء:
هــذا يقــود إلــى القــول بأنــه طالمــا أن المفوضيــة تلعــب دوراً فــي غايــة 
ــك  ــات التــي تمل ــه بعــض الهيئ ــذي تلعب ــدور ال ــل لل ــة، وهــو مماث الأهمي
خــاذ  اختصــاص تلقّــي الشــكاوى، والتحقّــق والتحــرّي فــي شــأنها، واتِّ
إجــراءات حيالهــا 54، فــإن نــصّ التشــريعات  الثــلاث علــى اختصــاص قاضــي 
ــاً، لأن  ــون موفق ــون يك ــر الطع ــة بنظ ــة الجزئي ــة بالمحكم ــور الوقتي الأم
ملــف الطعــن فــي حقيقتــه يبــدأ مــن لــدى المفوضيــة ويصــل منهــا 
إلــى القضــاء، نظــراً لمــا تكتســيه الإجــراءات التــي تقــوم بهــا مــن أهميــة. 
وتأسيســاً علــى ذلــك فإنــه لابــدَّ مــن الحــرص علــى إعــلان المفوضيــة 
ــق دفاعهــا، الــذي هــو جــزء مــن الطعــن ذاتــه. وجديــرٌ  بالطعــن  ليتحقَّ
بالذكــر أن مركــز المفوضيــة فــي الطعــون المعروضــة علــى القضــاء فــي 

ــا".  ــى عليه ــا/ مّدّع ــون ضده ــه "مطع أغلب
وبغــضِّ النظــر عــن مــا يُســببه إجــراء الإعــلان مــن إطالــة زمــن نظــر الطعــون 
أمــام القضــاءـ فــإن محاولــة المشــرّع فــي القانــون رقــم 10 لســنة 2014  
ــي  ــلان 55 ف ــراء الإع ــاذ إج ــة لإتخ ــدم الحاج ــى ع ــصّ عل ــك بالن ــادي ذل تف
اســتئناف الطعــون قــد جانبــه الصــواب، وهــو ليــس مُجافيــاً للحقــوق 
المفوضيــة،  دور  يســتوعب  لــم  ولكنــه  فحســب،  والعدالــة  والدفــاع 
وأهميــة أن يُعــرض الملــف الــذي بنــت عليــه قراراتهــا التــي تكــون محــل 
طعــن، والــذي مــن الــلازم أن يســتعين القاضــي بــه ومــا حــواه من إجــراءات، 

ــة.  ــة الانتخابي ــه جــزء لا يتجــزأ مــن العملي ــه لأن ــع علي ل ويطَّ

54- دور هيئة الرقابة الإدارية على سبيل المثال، القانون رقم 20 لسنة 2013.
55- تنــص المــادة 29 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 2014 علــى " ويســتأنف القــرار الصــادر أمــام رئيــس المحكمــة الابتدائيــة خــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ صــدوره دون حاجــة إلــى 

إعــلان".
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)3( سلطة المفوضية في إصدار قرار بإلغاء/ حجب نتائج الانتخابات
جدول مقارن بالنصوص في القوانين الثلاثة:

ة  النــص تحديــداً حدثــت عــدَّ بالــذات وفــي هــذا  المســألة  فــي هــذه 
مــة إليــه.  اشــكاليات أمــام القضــاء عنــد الفصــل فــي الطعــون المقدَّ
والملاحــظ أولًا أن المفوضيــة فــي أغلبيــة الطعــون صفتهــا مطعــون 
ضــده، وهــي بالتالــي خصمــاً أساســياً فــي هــذه الطعــون، هــذا مــن جهــة، 
ــت علــى مرحلــة  ومــن جهــة أخــرى، فــإن أغلــب الطعــون أمــام القضــاء انصبَّ

ــراع. ــراءات الاقت ــاص بإج ــل الخ ــن الفص ــات ضم ــج الانتخاب ــلان نتائ إع
ويمكــن مــن خــلال هــذه النصــوص المبيّنــة بالجــدول أن نــورد الملاحظــات 

التاليــة:

 / ء لغــا ا
حجــب 
النتائج

"للمفوضيــة حــق  م 30 
المحطــة  نتائــج  إلغــاء 
أن  ثبــت  إذا  الانتخابيــة 
تلاعبــاً  أو  تزويــراً  هنــاك 
بنتائــج  يخــلُّ  فعــلًا  أو 
الانتخابيــة  العمليــة 
ــدّده  ــا تح ــق م ــك وف وذل

التنفيذيــة". اللائحــة 

"للمفوضيــة حــق  م 25 
المحطــة  نتائــج  حجــب 
ثبــت  إذا  الانتخابيــة 
تزويــراَ  هنــاك  أن  لهــا 
مــن  فعــلًا  أو  تلاعبــاً  أو 
بنتائــج  يخــلَّ  أن  شــأنه 
الانتخابيــة،  العمليــة 
ــدّده  ــا تح ــق م ــك وف وذل
ــة لهــذا  اللائحــة التنفيذي

نــون" لقا ا

م 25 " للمفوضيــة حــق 
المحطــة  نتائــج  حجــب 
لهــا  ثبــت  إذا  الانتخابيــة 
أن هنــاك تزويــراً أو تلاعبــاً 
أن  شــأنه  مــن  فعــلًا  أو 
العمليــة  بنتائــج  يخــلَّ 

الانتخابيــة"

القانون رقم 4 لسنة 2012 قانون رقم 10 لسنة 2013قانون رقم 17 لسنة 2013التشريع
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56-قانون رقم 4 لسنة 2012
57-قانون رقم 17 لسنة 2013.
58-قانون رقم 10 لسنة 2014.
59-قانون رقم 4 لسنة 2012.

60- قانون رقم 17 لسنة 2013، قانون رقم 10 لسنة 2014.
61- تختص المادة 3 بمهام المفوضية.

1. ملاحظات عامة: 
أ . اتفــاق النصــوص فــي أن للمفوضيــة سُــلطةً عنــد ثبــوت حــالاتٍ 
ثــلاث: التزويــر / التلاعــب/ أو أي فعــل يــؤدي إلــى الإخــلال بنتائــج 

العمليــة الانتخابيــة.
ب . اتفاقهــا فــي النــصّ علــى أن هــذه الافعــال تقــع فــي "المحطــات 
الانتخابيــة"، والصحيــح هــو "محطــات الاقتــراع"، إذ لا يوجــد فــي 
التعريفــات لفــظ "المحطــة الانتخابيــة" ولكــن يوجــد لفــظ " محطــة 
الاقتــراع" والتــي تــم تعريفهــا بشــكل مختلــف فــي القوانيــن الثــلاث 
كمــا يلــي: " مــكان تعيّنــه المفوضيــة لإجــراء الاقتــراع فيــه" 56، " 
هــي المــكان الــذي توجــد فيــه صناديــق وبطاقــات الاقتــراع واللجنــة 
المشــرفة علــى الصناديــق" 57 "الموقــع الــذي تجــري فيــه عمليــة 

ــراع 58 .  الاقت
" للمفوضيــة بإلغــاء  2. حــقُّ الإلغــاء/ الحجــب: أعطــى المشــرّع "الحــقَّ

أو حجــب نتائــج محطــة الاقتــراع إذ
"ثبــت " 59/ "ثبــت لهــا "60  وقــوع تزويــر أو تلاعب أو فعل من شــأنه أن 
يخــلَّ بنتائــج العمليــة الانتخابيــة. ووقــع القضــاء فــي بعــض أحكامــه 
فــي فهــم هــذا النــص بشــكلٍ قاصــرٍ لثلاثــة أســباب: الأول/ عــدم 
ــار الهيئــة دســتورية وعــدم ربــط هــذا النــصّ بمــا ورد مــن تأكيــد  اعتب
علــى دورهــا الحصــري والمســتقل والمحايــد والشــفاف، والمفتــرض 
ــة رقــم 8 61   ــون المفوضي ــصّ يُقــرأ مــع المــادة 3 مــن قان أن هــذا الن
ــة  لســنة 2013 وليــس بمعــزلٍ عنهــا. والثانــي/ أن النــصَّ يجعلهــا مُختصَّ
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بإثبــاتِ التزويــر بنــاءً علــى سُــلطاتها واختصاصاتهــا.
 والســبب الثالــث/ أن المشــرّع فــرَّق مــا بيــن جريمــة التزويــر وفقــاً للقواعد 
ــل  ــب أو أيّ فع ــر أو التلاع ــن التزوي ــي، وبي ــريع الجنائ ــي التش ــة ف العام
آخــر يقــع أثنــاء إجــراءات الاقتــراع، ذلــك أنــه اشــترط فــي الحالــة الثانيــة 
أن "يخــلَّ بالنتائــج الانتخابيــة"، وهــو شــرط لازم لممارســة المفوضيــة 
هــا فــي الإلغــاء أو الحجــب.  ففــي حــال وقــوع التزويــر أو التلاعــب  لحقِّ
ليــس مــن حــقّ  النتيجــة، فإنــه  يؤثّــر فــي  أن  آخــر دون  أو أي فعــل 
المفوضيــة أن تقــرّر إلغــاء النتائــج رغــم وقــوع الفعــل، وهنــا يمكــن أن 
تتحقّــق جريمــة التزويــر دون أن يتحقــق إلغــاء النتيجــة. والفــارق واضح 62. 
خذتــه المفوضيــة  ويكــون دور القضــاء فــي مراقبــة مــدى مُطابقــة مــا اتَّ
مــن إجــراءاتٍ بالخصــوص اســتناداً للقانــون واللوائــح، والمهــم، فيمــا إذا 
ــاء  ــاظ القض ــع احتف ــلًا. م ــة فع ــج الانتخابي ــي النتائ ــر ف ــل يؤث كان الفع

باختصاصــه العــام فــي التحقيــق فــي الجرائــم الانتخابيــة.

 62 فــي 10. 7. 2014، أصــدرت محكمــة غريــان الابتدائيــة حكمــاً فــي الطعــن بالاســتئناف لحكــم محكمــة مــزدة الجزئيــة المرفــوع مــن علــي محمــد أبــو القاســم ضــد المفوضيــة 
الوطنيــة العليــا للانتخابــات، تقدمــت بموجبــه قاضــي المحكمــة الابتدائيــة بأســباب تنــم عــن إلمامــه بالعمليــة الانتخابيــة ودور المفوضيــة بشــكلٍ كاف.
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63-علــى ســبيل المثــال اســتخدام القانــون رقــم 4 لســنة 2012 لإجــراء الإلغــاء للمرشــح فــي حالــة مخالفــة المــواد المتعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة ) 23(، فــي حيــن اســتخدم 

ــاب الدعايــة الانتخابيــة. القانــون رقــم 17 لســنة 2013 لفــظ "الاســتبعاد"  )م 18 قانــون رقــم 17/ 2013، ولــم ينــص القانــون رقــم 10 علــى أي إجــراء بالخصــوص فــي ب

64- المادة 23/ قانون رقم 4 لسنة 2012

65- المــادة 18 "تتحقــق المفوضيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى شــكوى ممــن لــه مصلحــة مــن احتــرام احــكام المــواد الثــلاث الســابقة وعليهــا أن تســتبعد المرشــح اذا 

ثبتــت لهــا مخالفتــه....".

66- المــادة 8 " تتولــى المفوضيــة وضــع ضوابــط وآليــات ومواعيــد التقــدم للترشــح وفــق اللوائــح التنفيذيــة لهــذا القانــون، وإذا تبيــن لهــا أن احــدا مــن المترشــحين لــم تتوافــر 

فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، تســتبعده ويخطــر بذلــك...."

67- رغــم هــذا النــص، اســتمرت المفوضيــة فــي اصــدار قرارتهــا بالإلغــاء. مثــال: قــرار رقــم 104 لســنة 2014 بشــأن إلغــاء نتبجــة مركــز انتخابــي ) ابــو ذر الغفــاري(، قــرار رقــم 96 

لســنة 2014 بشــأن الغــاء نتيجــة اقتــراع لمراكــز انتخابيــة بخصــوص الغــاء نتائــج مراكــز الاقتــراع بالدائــرة الفرعيــة مــزدة.

33.لُغة النصّ:.لُغة النصّ:
أ . فــي هــذه النصــوص هنــاك اختــلاف جوهــري بشــأن سُــلطة المفوضيــة 
القانــون  اســتخدم  حيــن  ففــي  بالإلغــاء،  للانتخابــات  العُليــا  الوطنيــة 
ــذا  ــب".  وه ــظ "الحج ــث لف ــي والثال ــتخدم الثان ــاء"، اس ــظ "الإلغ الأول لف
الموقــف غيــر المبــرّر، ولا المســبّب تكــرّر فــي أكثــر مــن موضــع 63. فبينمــا 
ــاء64  ــلطة الإلغ ــةً س ــة صراح ــنة 2012 للمفوضي ــم 4 لس ــون رق ــح القان من
فــي حــال الإخــلال ببعــض نصــوص الدعايــة الانتخابيــة، فــإن القانــون رقــم 
ــا  ــتبعاد" 65 ، أم ــظ "الاس ــع لف ــي ذات الموض ــتخدم ف ــنة 2013 اس 17 لس
القانــون رقــم 10 لســنة 2014 فلــم يتطــرق لذلــك فــي الفصــل الخــاص 
بالدعايــة الانتخابيــة، ولكنهــا اســتخدمت لفــظ " الاســتبعاد" فــي الفصــل 

ــح 66.  ــراءات الترشّ ــروط وإج ــق بش المتعلّ

لــذا فــإن التغييــر فــي المصطلحــات دون مبــرر ولا تبيــان الفــارق فيمــا يترتــب 
ــر وقوعهــا يُضعــف مــن النــص ومــن تطبيقــه، ويُشــتت قــرارات  عليهــا أث
ــذا  ــة. ل ــقة ولا مُتناغم سِ ــر مُتَّ ــا غي ــوص، ويجعله ــاء بالخص ــكام القض وأح
فــإن الســؤال مــا المقصــود "بحجــب" النتائــج فــي القانــون رقــم 10 لســنة 
2014؟ وهــل هــو إجــراء مُعلّــق أم نهائــي؟ وهــل هــو يســبق الإلغــاء أم 
لا يختلــف عنــه فــي جوهــره 67؟ وهــل إجــراء الحجــب أخــفُّ مــن الإلغــاء، 
ذلــك أن الإلغــاء لفــظ يرتّــب عــدم امكانيــة التراجــع عنــه، وبالتالــي إعــادة 
الانتخابــات إذا كانــت مؤثــرة فــي تغييــر المراكــز، بينمــا الحجــب يمكــن أن 

يــؤدي إلــى رفعــه والإعــلان عــن النتيجــة.
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ب . إن إجــراء "الحجــب" الــذي ظهــر فــي القانــون رقــم 17 لســنة 2013 وتكرر 
فــي القانــون رقــم 10 لســنة 2014 غامــض وغيــر محــدد، ويُنبــئ عــن أنــه 
يفتــرض أن يعقبــه إجــراء آخــر – الإفصــاح أو الإلغــاء، أو أي إجــراء آخــر، علــى 
ســبيل المثــال. لــذا مــن الــلازم التفكيــر جديــاً فــي القصــد منــه، وبالتالــي 
وضــع تعريــف لــه 68 . كمــا أنــه مــن الــلازم لــو تقــرر اســتخدامه مجــدداً، أن 
يكــون محــدداً زمنيــاً أي مؤقتــاً، وأن لايتجــاوز الإعــلان عــن النتائــج الأوليــة، 
وأن لا يكــون إعــلان النتائــج الاوليــة مبنــيّ علــى هــذا الإجــراء. وفــي كل 
الأحــوال يجــب أن تتّضــح الرؤيــة مــن خــلال تبيــان مــا يعقُــب إجــراء الحجــب 

هــذا، أو مــا يترتــب عليــه مــن خــلال تحديــده زمنيــاً.   

ج. ورد فــي النصــوص الثــلاث المبيّنــة فــي الجــدول لفظــي "التزويــر" و " 
التلاعــب"، وبرغــم أن مصطلــح التزويــر هــو مصطلــح قانونــي لــه مدلولاتــه 
القانونيــة ســواء فــي القانــون المدني أو الجنائــي، إلا أن لفظ "التلاعب69 
وإن كان قــد تضمنتــه نصــوص قانــون العقوبــات الليبــي بشــكلٍ محــدود70  
ــة  ــات قانوني ــتخدام مصطلح ــل اس ــن الأفض ــاض. وكان م ــصّ فضف ــو ن فه
ــراً  ــاً متوات ــا تعريف ــد له ــا نج ــا، مم ــال أو غيره ــش 71 أو الإحتي ــرى كالغ أخ
وواضحــاً فــي القوانيــن الســارية، أو علــى الأقــل وضــع تعريــف بالمقصــود 

"بالتلاعــب" فــي فصــل "التعريفــات" الــوارد فــي هــذه القوانيــن 72.

ــة لفــظ "الغــش" وليــس  ــاح عمــر جمعــة ضــد المفوصي ــة فــي حكمهــا الصــادر فــي 7/1/ 2014 فــي الطعــن المرفــوع مــن رجــب مفت 71- اســتخدمت محكمــة ونزريــك الجزئي
"التلاعــب" ، صفحــة 4. وقــررت الغــاء نتائــج الانتخابــات وإعــادة اجرائهــا. طعنــت المفوضيــة فــي القــرار أمــام محكمــة ســبها الابتدائيــة التــي حكمــت بعــدم قبــول الاســتئناف 

لرفعــه بعــد الميعــاد. 
72- لــم يــرد فــي قانــون الانتخــاب الأول رقــم 5 لســنة 1951 لمجلــس النــواب الاتحــادي لفــظ "التلاعــب". وعــددت المــادة 62 منــه مــا اســمته بالأخطــاء فــي الانتخــاب التــي بلغــت 

13 حالــة.

68- ورد "الحجــب" فــي مشــروع قانــون الاســتفتاء المحــال مــن مجلــس النــواب إلــى المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات، حيــث ورد  ضمــن التعريفــات، كمــا  يلــي: " الحجــب: هــو 

التحفــظ علــى نتيجــة التصويــت فــي إحــدى المحطــات أو مراكــز الإســتفتاء ، لحيــن التحقــق مــن عــدم وجــود خــرق أو تعطيــل لإجــراءات ســير عمليــة الإســتفتاء. 

69- تجــدر الإشــارة إلــى أن المفوضيــة ذاتهــا قــد تــرددت فــي اســتخدامه احيانــا واســتخدمت لفظــا أخــر فــي قراراتهــا ألا وهــو "العبــث" وهــو لفــظ لــم ينــص عليــه فــي القوانيــن 

الثــلاث، حيــث اصــدرت المفوضيــة قرارهــا رقــم 96/ 2014 "بإلغــاء نتائــج المركــز بعــد جمــع الاســتدلالات بالخصــوص مــن قبــل المفوضيــة طبقــا للشــكاوى الــواردة اليهــا وبعــد 

توفــر الأدلــة الدامغــة علــى ثبــوت التزويــر والعبــث بنتائــج المركــز".

70- المادة 358 "التلاعب بالأسعار" من قانون العقوبات. 
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ــة الطعون ــكل ذي مصلح م 31 "ل
فــي  الطعــن  حــق 
مراحــل  مــن  إجــراء  أي 
العمليــة الانتخابيــة خــلال 
ثمــانٍ وأربعيــن ســاعة من 
الواقعــة  حصــول  تاريــخ 
ويُعفــى  الطعــن  محــل 
الرســوم  مــن  الطاعــن 

ئيــة. لقضا ا

م 28 " أ. لــكل ناخــب أو 
مصلحــة  ذي  مترشّــح 
أي  فــي  الطعــن  حــق 
إجــراءات  مــن  إجــراء 
العمليــة  مراحــل 
ثلاثــة  خــلال  الانتخابيــة 
أيــام مــن تاريــخ حصــول 
الطعــن. الواقعــة محــل 
مواطــن  لــكل  ب.يجــوز 
ــة  ــام المحكم ــن أم الطع
المختصــة ضــد أي ناخــب 
تتوافــر  لــم  مرشــح  أو 
فيــه الشــروط والضوابــط 
فــي  عليهــا  المنصــوص 
خــلال  القانــون  هــذا 
تاريــخ  مــن  أيــام  ثلاثــة 
ويُعفــى  القوائــم  نشــر 
الرســوم  مــن  الطاعــن 

ئيــة. لقضا ا
لــكل مترشّــح  يجــوز  جـــ. 
النتائــج  علــى  الطعــن 
ــات خــلال  ــة للانتخاب الأولي
تاريــخ  مــن  أيــام  ثلاثــة 

 . نشــرها

م 28 " لــكل ذي مصلحــة 
الطعــن  فــي  الحــق 
فــي  رســوم  دون  مــن 
مراحــل  مــن  مرحلــة  أي 
العمليــة الانتخابيــة خــلال 
تاريــخ  مــن  ســاعة   48
حصــول الواقعــة المــراد 

بشــأنها". الطعــن 

القانون رقم1 لسنة 2012 قانون رقم 10 لسنة 2013قانون رقم 17 لسنة 2013التشريع

       ثالثا النصوص المتعلقة بالطعون )مقارنة(       ثالثا النصوص المتعلقة بالطعون )مقارنة(
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"يختــصُّ الاختصاص  32 م 
الأمــور  قاضــي 
بالمحكمــة  الوقتيــة 
فــي  الواقــع  الجزئيــة 
اختصاصهــا  نطــاق 
مركزالتســجيل والاقتــراع 
كافــة  فــي  بالنظــر 
المتعلقــة  الطعــون 
الانتخابيــة  بالعمليــة 
برمتهــا، وعلــى القاضــي 
قــراره  إصــدار  الجزئــي 
فــي الطعــن فــي مــدة 
ــن  ــة وأربعي لاتجــاوز ثماني
ســاعة ويســتأنف القــرار 
الصــادر عــن هــذه الدائــرة 
المحكمــة  رئيــس  أمــام 
الابتدائيــة أو مــن يفوضه 
خــلال خمســة ايــام مــن 
تاريــخ صــدور القــرار دون 

لإعلانــه الحاجــة 
فــي  الفصــل  ويتــم 
الاســتئناف فــي جلســة 
ــا  ــوء م ــى ض ــدة وعل واح
مســتندات  مــن  قــدّم 
أيــام  خمســة  خــلال 
الاســتئناف،  تاريــخ  مــن 
الصــادر  الحكــم  ويكــون 
الاســتئناف  فــي 
علــى  ويتعيّــن  باتــاً 
تنفيــذه المفوضيــة 

قاضــي  "يختــصُّ   29 م 
الوقتيــة  الأمــور 
الجزئيــة  بالمحكمــة 
نطــاق  فــي  الواقــع 
اختصاصها مركــز الاقتراع 
كافــة  فــي  بالنظــر 
المتعلقــة  الطعــون 
الانتخابيــة،  بالعمليــة 
الفصــل  وعليــه  برمتهــا 
بحكــم  الطعــن  فــي 
ثلاثــة  خــلال  مُســبب 
أيــام مــن تاريــخ تقديــم 
ــتئناف  ــم اس ــن، ويت الطع
هــذا الحكــم أمــام رئيــس 
أو  الابتدائيــة  المحكمــة 
مــن يفوضــه خــلال ثلاثــة 
ــدوره،  ــخ ص ــن تاري ــام م أي
خــلال  فيــه  ويفصــل 
ثلاثــة أيــام بحكــم بــات 
يتعيــن علــى المفوضيــة 

. ه تنفيــذ
الأحــوال  كل  وفــي   
قانــون  أحــكام  تســري 
المدنيــة  المرافعــات 
ــرد  ــم ي ــا ل ــة فيم والتجاري
بشــأنه نــص خــاص فــي 

القانــون".  هــذا 

قاضــي  "يختــصُّ   29 م 
الوقتيــة  الأمــور 
الجزئيــة  بالمحكمــة 
نطــاق  فــي  الواقــع 
اختصاصها مركــز الاقتراع 
كافــة  فــي  بالنظــر 
المتعلقــة  الطعــون 
الانتخابيــة،  بالعمليــة 
قــراره  يُصــدر  أن  علــى 
خــلال ثلاثــة أيام مــن رفع 
ويُســتأنف  إليــه،  الأمــر 
القــرار الصــادر أمــام رئيــس 
الابتدائيــة  المحكمــة 
خــلال خمســة أيــام مــن 
تاريــخ صــدوره دون حاجــة 
ويتــم  إعــلان،  إلــى 
الفصــل فــي  الاســتئناف 
أيــام  خمســة  خــلال 
الاســتئناف،  تاريــخ  مــن 
الصــادر  الحكــم  ويكــون 
الاســتئناف  فــي 
علــى  ويتعيّــن  باتــاً 
تنفيــذه.  المفوضيــة 
الأحــوال  كل  وفــي 
قانــون  أحــكام  تســري 
المدنيــة  المرافعــات 
ــرد  ــم ي ــا ل ــة فيم والتجاري
بشــأنه نــص خــاص فــي 

القانــون"  هــذا 
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))11( الملاحظات الأولية ما يلي:( الملاحظات الأولية ما يلي:
- إن القوانين الثلاثة وضعت قواعد استثنائية للطعن أمام القضاء.

- أضفــت هــذه النصــوص علــى الشــكوى أمــام القضــاء صفــة "الطعــن" 
ولــم تحّــدد فيمــا إذا كانــت فــي شــكل صحيفــة دعــوى أمــام القاضــي 
الجزئــي المســتعجل أم فــي شــكل عريضــة لاســتصدار أمــرٍ علــى عريضــة.
- وصفــت النصــوص فــي القانونيــن الأول والثالــث )وفقــاً للجــدول أعــلاه( 
ــا  ــن فيه ــن الطع ــدُر ع ــا يص ــرار" 73، وم ــى "بالق ــة الأول ــي الدرج ــل ف الفص
بالاســتئناف "بالحكــم"، وهــو أمــرٌ قــد يؤمــي بــأن الدعــوى المُبتــدأة 
عريضــة لإســتصدار أمــر علــى عريضــة وفقــاً لنــص المــادة 297 مرافعــات، 

ــاه. لكــن الأمــر ليــس حاســماً كمــا ســنبيّن أدن

      رابعاً/ اختصاص القضاء بنظر الطعون:      رابعاً/ اختصاص القضاء بنظر الطعون:
ــون  ــون( يتك ــون )الطع ــلًا مُعن ــلًا كام ــلاث فص ــن الث ــن القواني ــردَ كلٌّ م أف

ــن. مــن مادتي

  73-وصف ما يصدر عن القاضي الجزئي المستعجل للفصل في "الطعن" بالحكم في قانون انتخاب الهيئة التأسيسية رقم 17 لسنة 2013

النتائج 
الأولية

م 33" تقــوم المفوضية 
اقصــاه  أجــل  فــي 
تاريــخ  مــن  أيــام  عشــرة 
الأوليــة  النتائــج  إعــلان 
بإعــداد النتائــج النهائيــة 
والاعــلان  للانتخابــات 
فــي  ونشــرها  عنهــا 
الإعــلام  وســائل  إحــدى 

. " ســمية لر ا

وتباشــر   ......."  22 م 
إعــلان  المفوضيــة 
أولًا  الأوليــة  النتائــج 
ــة  ــة عملي ــأول مــع نهاي ب
الاقتــراع وبمــا لا يتجــاوز 
تاريــخ  مــن  أيــام  عشــرة 

اع". الاقتــر

وتباشــر   .....  "26 م 
إعــلان  المفوضيــة 
النتائــج الأوليــة تباعــاً مــع 
الاقتــراع  عمليــة  نهايــة 
وبمــا لا يتجــاوز )15( يومــاً 

الاقتــراع" تاريــخ  مــن 
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- إنــه طعــن علــى درجتيــن فقــط، ويكــون الفصــل فــي الاســتئناف فــي 
ــن التنفيــذ. القــرار الابتدائــي بموجــب حكــم اســتئنافي بــات متعيّ

"الطعــن" كان متذبذبــاً  يتخــده  الــذي  الشــكل  المشــرّع بخصــوص  إن   -
ــت  ــدّدة جعل ــاراتٍ مُح ــتخدام عب ــن اس ــك م ــى ذل ــس أدلُّ عل ــاً، ولي وغامض
باشــتراطاتها  إذا كان دعــوى قضائيــة  الشــكل غيــر واضــح فيمــا  هــذا 
الشــكلية والموضوعيــة، أو مجــرد طلــب لاســتصدار أمــرٍ علــى عريضــة74 . 

ــي: ــا يل ــك م ــى ذل ــل عل والدلي
1. اســتخدم لفــظ "القــرار" فــي القانــون رقــم 4 الخــاص بانتخــاب المؤتمــر 
الوطنــي العــام )م 32(، والقانــون رقــم 10 الخــاص بانتخــاب مجلــس النــواب 
)م 29(، أمــا فــي قانــون انتخــاب الهيئــة التأسيســية فقــد اســتخدم لفــظ 

"الحُكــم" )م 29( فــي الفصــل فــي الطعــون الانتخابيــة.
الجزئــي  القاضــي  مــن  الصــادر  الحكــم  فــي  "التســبيب"  اشــتراط   .2
الاســتعجالي فــي قانــون انتخــاب الهيئــة التأسيســية )م 29(، فــي حيــن 

لــم يشــترط ذلــك فــي القانونيــن الآخريــن.

3.  اســتخدام جملــة " أن يصــدر )قاضــي الأمــور الوقتيــة( قــراره خــلال ثلاثــة 
ــأن  ــي ب ــه" يوح ــر إلي ــع الأم ــتخدام "رف ــه" . واس ــر إلي ــع الأم ــن رف ــام م أي

الشــكل هــو عريضــة بطلــب اســتصدار أمــر علــى عريضــة.

ــا فــي حكمهــا الشــهير رقــم 2/ 46 ق بدوائرهــا المجتمعــة، بتاريــخ 18. 2. 1999 بدوائرهــا المجتمعــة الفــارق بيــن الحالتيــن بالقــول " حيــث أن الأمــر  74- بينــت المحكمــة العلي
علــى عريضــة هــو عمــل إجرائــي يعمــل فيــه القاضــي ســلطته الولائيــة ويهــدف إلــى تيســير الســبيل أمــام ذوي الشــأن للحصــول علــى أوامــر قضائيــة تتيــح لهــم مكنــة اتخــاذ 
تدابيــر وقتيــة لحمايــة مراكزهــم بشــكل ســريع وســهل غيــر مقيــد بإجــراءات الدعــوى القضائيــة التــي تفتــرض وجــود نــزاع وخصومــة وإعــلان وجلســات وإثبــات وصــدور حكــم 

وتســبيبه وإعلانــه".
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ــدأ  ــق المبت ــذب الواضــح فــي هــذا الشــأن الطري ــى التذب ــدلُّ عل كل هــذا ي
للطعــن، وهــو موقــف غيــر مفهــوم مــن المشــرّع، وينــمُّ عــن عــدم الدقة 
والتحديــد فــي إجــراءات الطعــن، بــل هــو خليط هجين مــن الإجــراءات. وهذا 
يخلــص بنــا إلــى نتيجــة أنــه رغــم تعــدد الإشــارات، وعــدم الحســم والتحديــد 
بشــأن الشــكل الــذي يرفــع فيــه الطعــن، فإننــا لا نــرى أن المشــرّع قــد قصد 
خــذ الطعــن شــكلًا معينــاً، وهــو عريضــة لاســتصدار أمــر علــى  تحديــداً أن يتَّ
عريضــة كمــا جــاء فــي المواد مــن 293- 298 مرافعــات، وأن المشــرّع بذلك 
لــم يضــع ســبيلًا خاصــاً للطعــن يمكــن أن يأخــذ شــكل عريضــة لإســتصدار أمــر 
علــى عريضــة، أو شــكل الدعوى القضائية واشــتراطاتها. كما وأن المشــرّع 
تــرك البــاب مفتوحــاً للطاعــن فــي أن يختــار بيــن الطريقيــن بموجــب شــروط 
ــى  ــلًا، لا يجعــل القــرار أمــراً عل خاصــة واســتثنائية، فاشــتراط التســبيب مث
عريضــة، لأن الأخيــر لا يشــترط فيــه التســبيب، وجعــل الحكــم الاســتئنافي 
باتــاً يعنــي عــدم قابليتــه للطعــن بشــكلٍ حاســم 75، ضِــف إلــى ذلــك النــص 
علــى "عــدم الحاجــة إلــى الإعــلان" فــي التظلــم مــن الأمــر، فــي حيــن أن 
الوضــع غيــر ذلــك وفقــاً للقواعــد العامــة للتظلــم فــي الأوامــر الصــادرة 

فــي العرائــض. 

75- وهذا يتفق مع حالة الأوامر الصادرة في استئناف الأوامر على عرائض رغم استخدام لفظ النهائي )م 297/ مرافعات( وليس البات كما هو في هذه الحالة. يراجع حكم 
المحكمة العليا السابق الإشارة اليه )رقم 2/ 46 ق بدوائرها المجتمعة، بتاريخ 18. 2. 1999(.

ــنة 2014  ــم 10 لس ــون رق ــي القان ــتخدم ف ــف واس ــرّع للأس ــاد المش 4. ع
ــى إعــلان"  فــي الطعــن فــي  ــر الحاجــة إل ــة "بغي ــواب( جمل ــس الن )مجل
ــداً. هــل هــذا  ــارة فــي حــد ذاتهــا زادت الأمــر تعقي "الحكــم". وهــذه العب
يعنــي أن الإجــراء الأصلــي )الطعــن( يتطلّــبُ إعلانــاً، بينمــا اســتئناف القــرار 
ــكل  ــي ش ــون ف ــن يك ــي أن الطع ــصّ يعن ــذا الن ــك؟ أم أن ه ــبُ ذل لا يتطل
عريضــة لاســتصدار أمــر علــى عريضــة، وبالتالــي لا حاجــة فيــه إلــى إعــلان؟ 
وجديــرٌ بالذكــر أن المــادة 297/ مرافعــات، تشــترطُ إعــلان الخصــم فــي 

ــم فــي الأوامــر الصــادرة فــي الطعــون.   التظلّ
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والغريــب أنــه رغــم لجــوء المشــرّع لقواعــد وإجــراءات خاصــة فــي الطعون، 
إلا أنــه عــاد للقواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
"فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــصّ خــاص فــي هــذا القانــون"، الأمــر الــذي يُفقــد 
النصــوص خاصيتهــا الإســتثنائية، ويفتــح البــاب للعــودة إلــى القواعــد 

العامــة. 
كل هــذا يســتدعي عنايــة خاصــة مــن المشــرّع مســتقبلًا فــي تحديــد 
شــكل الطعــن بشــكلٍ حاســم وواضــح، فيمــا إذا كانــت فــي شــكل عريضــة 
ــق  ــدأة، أو أي طري ــة مُبت ــى عريضــة، أو دعــوى قضائي لإســتصدار أمــر عل
اســتثنائي يــراه ملائمــاً لهــذه الطعــون، علــى أن يرســمه بدقــة ووضــوح، 
وبمــا يفــي حالتــي الاســتعجال والســرعة حقّيهمــا فــي مثــل هــذه 

ــون. الطع

))22( الملاحظات الأخرى: ويمكن تحديد أبرزها من خلال الجدول التالي:( الملاحظات الأخرى: ويمكن تحديد أبرزها من خلال الجدول التالي:

حــق  لــكل ذي مصلحــة 
الطعــن.

حــق  لــكل ذي مصلحــة 
الطعــن.

الطعــون  كافــة 
بالعمليــة  المتعلقــة 

. بيــة نتخا لا ا

مترشّــح  أو  ناخــب  لــكل 
حــق  مصلحــة  ذي 

. لطعــن ا

الطعــون  كافــة 
بالعمليــة  المتعلقــة 
برمتهــا. الانتخابيــة 

وأربعيــن  ثمــان  خــلال 
ســاعة مــن تاريــخ حصــول 
الطعــن محــل  الواقعــة 

الأمــور  قاضــي  يختــصّ 
بالمحكمــة  الوقتيــة 
فــي  الواقــع  الجزئيــة 
نطــاق اختصاصهــا مركــز 

الاقتــراع.

الأمــور  قاضــي  يختــصّ 
بالمحكمــة  الوقتيــة 
فــي  الواقــع  الجزئيــة 
نطــاق اختصاصهــا مركــز 

الاقتــراع.

الأمــور  قاضــي  يختــصّ 
بالمحكمــة  الوقتيــة 
فــي  الواقــع  الجزئيــة 
نطــاق اختصاصهــا مركــز 

الاقتــراع

مــن  أيــام  ثلاثــة  خــلال 
الواقعــة  حصــول  تاريــخ 

الطعــن. محــل 

مــن  ســاعة   48 خــلال 
الواقعــة  حصــول  تاريــخ 
بشــأنها الطعــن  المــراد 

الطعــون  كافــة 
بالعمليــة  المتعلقــة 
برمتهــا. الانتخابيــة، 

القانون رقم4 لسنة 2012 قانون رقم 10 لسنة 2013قانون رقم 17 لسنة 2013التشريع

مدة 
الطعن

المحكمة 
المختصة

موضوع 
الطعن

البيان
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خــلال خمســة أيــام مــن 
تاريــخ صــدور القــرار

خــلال خمســة أيــام مــن 
تاريــخ صــدوره دون حاجــة 

ــى إعــلان إل

الطعــون  كافــة 
بالعمليــة  المتعلقــة 

. بيــة نتخا لا ا

مــن  أيــام  ثلاثــة  خــلال 
صــدوره تاريــخ 

الطعــون  كافــة 
بالعمليــة  المتعلقــة 
برمتهــا. الانتخابيــة 

المحكمــة  رئيــس 
الابتدائيــة أو مــن يفوضه

ــى  ــن عل ــات يتعيّ حكــم ب
المفوضيــة تنفيــذه.

الأحــوال  كل  وفــي 
قانــون  أحــكام  تســري 
المدنيــة  المرافعــات 
ــرد  ــم ي ــا ل ــة فيم والتجاري
بشــأنه نــص خــاص فــي 

القانــون. هــذا 

الأحــوال  كل  وفــي 
قانــون  أحــكام  تســري 
المدنيــة  المرافعــات 
والتجاريــة فيمــا لــم يــرد 
ــي  ــاص ف ــص خ ــأنه ن بش

القانــون. هــذا 

وفــي كل الأحوال تســري 
أحــكام قانــون المرافعات 
ــا  ــة فيم ــة والتجاري المدني
لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص 

فــي هــذا القانــون.

ــى  ــن عل ــات يتعيّ حكــم ب
المفوضيــة تنفيــذه.

ــى  ــن عل ــات يتعيّ حكــم ب
المفوضيــة تنفيــذه.

المحكمــة  رئيــس 
الابتدائيــة أو مــن يفوضه

المحكمــة  رئيــس 
ئيــة ا بتد لا ا

الطعــون  كافــة 
بالعمليــة  المتعلقــة 
برمتهــا. الانتخابيــة، 

القانون رقم4 لسنة 2012 قانون رقم 10 لسنة 2013قانون رقم 17 لسنة 2013التشريع

)3( النتيجة:
1. إن التشــريعات الثلاثــة وإن تشــابهت فيهــا النصــوص الخاصــة بالطعــون، 

إلا أن هنــاك بعــض الاختــلاف غيــر الجوهــري.

مدة 
الإستئناف

المحكمة 
المستأنف 

أمامها

طبيعة 
الحكم 
الصادر 
عنها 

الإجراءات

موضوع 
الطعن
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2. إن الإجــراءات الاســتثنائية للنظــر فــي الطعــون الانتخابيــة التــي وضعهــا 
المشــرّع بســبب الطبيعــة الخاصــة للعمليــة الانتخابيــة فــي القوانيــن 
لــم  أنهــا  إلــى  بالاضافــة  الغمــوض،  الثــلاث، ليســت مُحكمــة وشــابها 
تُحقــق أهدافهــا مــن الســرعة والمرونــة والاســتعجال والفعاليــة، بهــدف 
الدفــع قدمــاً بالعمليــة الديمقراطيــة الوليــدة والمســار الديمقراطــي. 
ــم  ــة، ول ال ــم تكــن فعَّ ــذي حــدث أن هــذه الإجــراءات الاســتثنائية ل لكــن ال
ــب علــى  ــح اســتثنائية غل ــدلًا مــن أن تصب ــق، وب ــد التطبي ــؤتِ ثمارهــا عن ت

ــا. ــة منه ــراً وفعالي ــر تأثي ــت أكث ــي كان ــة الت ــد العام ــا القواع إجراءاته

3. إنــه فــي غيــاب المذكــرات الإيضاحيــة للقوانيــن، مــن الصعــب فهم هذه 
الاختلافــات، فعلــى ســبيل المثــال، لمــاذا اختلفــت مواعيــد الطعــن مــن 48 
ســاعة مــن تاريــخ حصــول الواقعــة )المؤتمــر(، إلــى 3 أيــام ) التأسيســية(، 
ثــم إلــى 48 ســاعة ) النــواب(؟. ولمــاذا تغيّــرت مــدة الطعــن مــن خمســة  
أيــام )المؤتمــر(، إلــى ثلاثــة أيــام )التأسيســية(، ثــم عــادت إلــى خمســة 

أيــام )النــواب(؟ 
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ــة  ــى الطبيع ــد عل ــد التأكي ــا يقص ــد إنم ــده المواعي ــرّع بتحدي 4. إن المش
الإســتعجالية، لكنــه يعلــم جيــداً أن لا سُــلطان علــى القضــاء إن تجــاوز 
المُــدد المقــررة للنظــر فــي الطعــن، وهــي قــد تكــون مُــدداً تنظيميــة، وإن 
الســبب فــي التأخيــر هــو تأســيس قواعــد الإعــلان علــى القواعــد العامــة 
لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة. لــذا، ولتجــاوز ظاهــرة التأجيــل 
ــأن  ــنة 2014 بش ــم 10 لس ــون رق ــي القان ــرّع ف ــام المش ــلان، ق ــبب الإع بس
انتخــاب مجلــس النــواب، بالنــص علــى أن الاســتئناف أمــام رئيــس المحكمة 
الابتدائيــة يكــون )دون حاجــة إلــى إعــلان(. وهــذا فــي الحقيقــة تســبّب 
فــي أزمــات أكثــر مــن أنــه قــدم حلــولا 76، ناهيــك عــن أنــه يمــسُّ بالحــق 

ــم الدفــاع وأصــول وقواعــد التقاضــي.  فــي تقدي
ــاً  إن ديــدن التأخيــر فــي الفصــل فــي هــذه الدعــاوى، الــذي يتجــاوز أحيان
مــدة ولايــة المجالــس المنتخبــة هــذه لــم تُعالجــه نصــوص هــذه القوانيــن 
الخاصــة بالانتخابــات، وإنمــا تُــرك للقواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات، 
ــر ذات  ــا غي ــوص عليه ــد المنص ــذه المواعي ــن كل ه ــل م ــذي يجع ــر ال الأم
جــدوى. كمــا وأنــه مــن الواضــح مــن خــلال إلغــاء الإعــلان فــي مرحلــة 
ــراءات  ــم أن إج ــرّع عل ــنة 2014(، أن المش ــم 10 لس ــون رق ــتئناف )قان الاس
الإعــلان هــي الســبب الأساســي وراء إطالــة أمــد نظــر الطعــون، وبــدلًا مــن 
ــق  ــه طري ــرق، لكن ــر الط ــى أقص ــأ إل ــاص، لج ــر خ ــبيل آخ ــرج أو س ــاد مخ إيج
محفــوف بالمخاطــر، ويتنافــى مــع أصــول التقاضــي، ألا وهــو إلغــاء 

ــم يكــن موفقــاً فيهــا. ــذي ل ــه، وال قواعــد الإعــلان والحاجــة إلي

76- ســقط هــذا الاســتثناء ســهوا مــن القانــون عنــد نشــره فــي الجريــدة الرســمية ممــا تســبب فــي اشــكاليات جمــة أمــام القضــاء، ثــم قــام المؤتمــر الوطنــي العــام بعــد ذلــك 
بتصحيحــه فــي وقــت لاحــق وبــدون إجــراء تعديــل النــص. وكلهــا إجــراءات تنــم عــن عــدم الدقــة والحــرص فــي العمــل التشــريعي، حيــث صــدرت أحــكام قضائيــة تأسيســا علــى 
النــص المنشــور فــي الجريــدة الرســمية وأعتمــدت أخــرى التصحيــح الصــادر عــن خطــاب مــن مقــرر المؤتمــر الوطنــي العــام علــى اعتبــار أنــه "ســقط ســهوا مــن المــادة 29 مــن 

القانــون رقــم 10 لســنة 2014" مــؤرخ فــي 3. 4. 2014. 
رفــع طعــن أمــام المحكمــة العليــا الدائــرة الدســتورية علــى اعتبــار أن النــص علــى أن "لا حاجــة للإعــلان" فــي اســتئناف الطعــون أمــام رئيــس المحكمــة الابتدائيــة غيــر دســتوري. 

لــم يصــدر حكــم فــي هــذا الطعــن بعــد.
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لقانــون  العامــة  "القواعــد  ســريان  علــى  الثلاثــة  القوانيــن  5.أجمعــت 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــصّ خــاص فــي هــذه 

القوانيــن".

وهــذه النصــوص علــى قــدر أهميتهــا وضرورتهــا لأنهــا تشــكّل طــوق نجــاة 
فــي حــال إغفــال بعــض الإجــراءات، خاصــة وأن القضــاء هــو المختــصّ بنظــر 
الطعــون، إلا أن المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات التــي تعمــل علــى 
أحــدث التقنيــات العلميــة لجمــع المعلومــات ورصدهــا وإعــلان النتائــج 
بشــكل ووتيــرة ســريعة تتجــاوب مــع طبيعــة الانتخابــات ذاتهــا التــي 
ــرة مُحــددة، فــإن إرجاعهــا للإجــراءات والقواعــد العامــة فــي  تجــري لفت
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لــن يواكــب وتيرتهــا ولا يتناســب مــع 

طبيعتهــا.

ــاً  ــاً زائف ــي انطباع ــون يُعط ــي الطع ــل ف ــد للفص ــر المواعي ــا وإن حش كم
بتســريع وتيــرة الاجــراءات، إلا أنــه لــن يــؤدّي إلــى المســعى )ســرعة 
الفصــل فيهــا(، نظــراً للعقبــات التــي تعتــرض إجــراءات الإعلانــات. لــذا فــإن 
الخصوصيــة لــن تتحقــق إلا بتضميــن هذه النصــوص إجراءات خاصــة بالإعلان 
وباســتخدام التقنيــة. فالمفوضيــة تملــك كمّــاً هائــلًا مــن المعلومــات عــن 
الناخــب والمرشّــح، يمكــن أن تُســتخدم فــي إجــراءات الإعــلان، كالهاتــف 
الشــخصي أو البريــد الالكترونــي أو غيــره مــن وســائل الاتصــالات الحديثــة 
التــي تتــرك أثــرا كتابيــا بالعلــم 77. وقــد أخطــأ المشــرّع حيــن حــاول تفــادي 
ــون  ــه تمامــاً - فــي قان ــى إلغائ ــصّ عل ــر فــي إجــراءات الإعــلان بالن التأخي
ــي  ــة ف ــة الابتدائي ــام المحكم ــن أم ــد الطع ــواب- عن ــس الن ــاب مجل انتخ
قــرار القاضــي الجزئــي، بمــا يشــكل إخــلالًا فــي حــق التقاضــي والدفــاع.

http://www.isie.tn/ .ــاره نــص خــاص عــن القواعــد العامــة ــا" بإعتب ــرا كتابي ــرك أث ــأي وســيلة تت ــارة  الإعــلام " ب ــواب عب ــس الن ــون التونســي لانتخــاب مجل 77- اســتخدم القان
pdf.16-loi/10/2014/wp-content/uploads
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لــذا أخفقــت هــذه القوانيــن الثلاثــة فــي تطوير وتســريع إجــراءات الطعون 
بقــدر طبيعــة العمليــة الانتخابيــة ومواكبــة تطوراتهــا ووتيرتهــا78  إن 
قوانيــن الانتخــاب يجــب أن تكــون أكثــر تفصيــلًا بالشــكل الــذي يصبــح فيــه 
العــودة للقواعــد العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

اســتثناءً وليــس العكــس. 

      خامســاً/  تطبيقــات قوانيــن الانتخــاب )عينــة مــن قــرارات وأحــكام       خامســاً/  تطبيقــات قوانيــن الانتخــاب )عينــة مــن قــرارات وأحــكام 
المحاكــم فــي الطعــون (:المحاكــم فــي الطعــون (:

لاعنــا علــى بعــض القــرارات والأحــكام الصــادرة فــي الطعــون ، وتحديداً  باطِّ
تلــك المتعلّقــة بمرحلــة إجــراءات الاقتــراع، يتّضــح مــا يلي:

وأحــكام  قــرارات  علــى  وأثــره  التشــريعات  فــي  البيّــن  القصــور  وأحــكام أولًا/  قــرارات  علــى  وأثــره  التشــريعات  فــي  البيّــن  القصــور  أولًا/ 
المحاكــم:المحاكــم:

)1( التعريفات:
ــق منهــا بالفصــل الخــاص  ى القصــور فــي التشــريعات، خاصــةً مــا يتعل أدَّ
بالتعريفــات، إلــى عــدم اســتيعاب القضــاء لبعــض الإجــراءات ذات العلاقــة 

بالعمليــة الانتخابيــة. علــى ســبيل المثــال:
 -  ورد فــي بعــض القــرارات والأحــكام القضائيــة 79 حــول الطعــون الناشــئة 
عــن القانونين 4 لســنة 2012، و17 لســنة 2013 إشــارة إلــى مركز الانتخاب80   
فــي حيــن أنــه لــم يــرد فــي القانونيــن الأول والثانــي هــذا المصطلــح فــي 

التعريفــات 81 .
- كمــا ورد فــي النصــوص ذات العلاقــة بإلغــاء/ حجــب النتائــج عبــارة 
"المحطــة الانتخابيــة" ولا وجــود لهــذه العبــارة فــي التعريفــات فــي 

القوانيــن الثــلاث، وإنمــا هنــاك تعريــف "لمحطــة الاقتــراع".

79- تكــرر هــذا الخطــأ فــي صحــف الدعــاوى أيضــا، مثــال: صحيفــة الدعــوى المرفوعــة مــن علــي محمــد أبــو القاســم ضــد المفوضيــة امــام محكمــة غريــان الابتدائيــة فــي 
الطعــن الانتخابــي رقــم 6/ 2014.

80- ورد في القانونين المشار اليهما مصطلح "مركز الاقتراع".
81- ورد هــذا المصطلــح فــي القانــون رقــم 10 لســنة 2014 وعــرف المركــز الانتخابــي فــي هــذا القانــون "النطــاق الجغرافــي الــذي يخصــص لــه مقعــد أو أكثــر داخــل الدائــرة 

الانتخابيــة ويحتــوي علــى مركــز اقتــراع أو أكثــر". 

78- مثال دعوى مرفوعة من عدد من الناخبين ضد المرشح والمعلن فوزه مبدئيا إمحمد عثمان الشماخي في 2014 و هي ما تزال منظورة أمام القضاء.
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- وردت فــي بعــض القــرارات والأحــكام عبــارة "الانتخابــات التكميليــة 82 ، 
وهــذه أيضــاً تحتــاج إلــى وضــع تعريــف لهــا فــي فصــل التعريفــات.

- مــن الملاحــظ أن نصــوص التشــريعات الثــلاث أشــارت إلــى "مراحــل العملية 
الانتخابيــة"  ولا يوجــد ضمــن التعريفــات فــي الفصــل الأول مــن هــذه 
التشــريعات الانتخابيــة تعريفــاً لمراحــل العمليــة الانتخابيــة83 وكان مــن 
ــة  ــة تســجيل الناخبيــن/ مرحل ــا- تبيانهــا، وهــي: مرحل الأفضــل – فــي رأين
تســجيل المرشّــحين/ مرحلــة الدعايــة الانتخابيــة/ مرحلــة عمليــة الاقتــراع 

وإجراءاتــه/ مرحلــة إعــلان النتائــج. 

- اســتخدام القانونيــن 17 لســنة 2013، و10 لســنة 2014 لمصطلــح "النظــام 
الانتخابــي الفــردي"، وهــو مصطلــح غيــر دقيــق. والنظــام المقصــود هــو 
ــم الســبب فــي  ــز الأول. ولا نعل ــى نظــام الفائ ــم عل ــة القائ نظــام الاغلبي
عــدم تبنّــي المصطلــح والتعريــف الــوارد فــي القانــون رقــم 4 لســنة  
842012 . وبســبب عــدم الدقــة هــذه، نجــد علــى ســبيل المثــال أن القانــون 
رقــم 17 لســنة 2013 أشــار فــي فصــل التعريفــات إلــى "نظــام الفائــز 
الأول"، لكنــه فــي المــادة 6 أشــار إلــى "يعتمــد النظــام الفــردي القائــم 
علــى الأغلبيــة البســيطة"، وهــذا التذبــذب فــي المصطلحــات الفنيــة غيــر 
مُبــرر. فــي حيــن أن القانــون رقــم 10 لســنة 2014 لــم يضــع تعريفــاً للنظــام 
الانتخابــي فــي الفصــل المتعلّــق بالتعريفــات، وجــاء فــي المــادة 18 ونــصَّ 
علــى "يعتمــد نظــام الانتخــاب الفــردي.. وفقــاً لنظــام الصــوت الواحــد غيــر 
ــى  ــردي" عل ــظ "الف ــتخدام لف ــه، وباس ــفٍ ل ــع تعري ــوّل"، دون وض المتح

عكــس التعريفــات المُتعــارف عليهــا فــي الأنظمــة الانتخابيــة 85.

82- ورد ت عبــارة "الانتخابــات التكميليــة" فــي الطلــب المقــدم مــن مريــم حســين جبريــل لاســتصدار أمــر علــى عريضــة أمــام قاضــي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة طبــرق الابتدائيــة. 
الغريــب أن هــذا الطلــب قــدم مباشــرة إلــى قاضــي الامــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة وليــس كمــا نــص القانــون رقــم 17 لســنة 2013 أمــام القاضــي الجزئــي بالاســتناد إلــى 

القواعــد العامــة لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة )م29/ فــق 2(. 
83- نص القانون رقم 17 لسنة 2013 على "العملية الانتخابية برمتها" ولفظ "برمتها" تزيد في هكذا نصوص.

84- عــرّف هــذا القانــون كل مــن: نظــام الأغلبيــة/ نظــام الصــوت الواحــد غيــر المتحــول/ نظــام الفائــز الأول. لكــن هــذا القانــون جــاء فــي المــادة 14 وذكــر " النظــام الفــردي" 
رغــم عــدم وجــوده فــي التعريفــات.

20AR.pdf%20Design%20Systems%http://www.eods.eu/library/IDEA.Electoral  -85
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- قصــور التشــريع فــي بيــان وتعريــف بعــض المصطلحــات المذكــورة فــي 
قانــون الانتخــاب، كمصطلــح "التلاعــب" الــوارد في النــصّ المُتعلّــق بالتزوير 
فــي إجــراءات الاقتــراع، وهــو نــصٌّ لــم يوضــع لــه أي تعريــف. وهنــا تجــدُر 
ــا،  ــتخدامه أحيان ــي اس ــرددت ف ــد ت ــا ق ــة ذاته ــى أن المفوضي ــارة إل الإش
واســتخدمت لفظــاً آخــر فــي قراراتهــا، ألا وهــو "العبــث" 86  وهــو لفــظ 

لــم يُنَــصّ عليــه فــي القوانيــن الثــلاث.

ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــة ذاته ــت المفوضي ــرى لحق ــاً أخ ــا وأن عيوب - كم
اســتخدام مصطلــح "التنافــس العــام/ مقاعــد الرجــال" 87. والصحيــح أن لا 

ــراع العــام، فهــو للجميــع رجــالًا ونســاء.  تخصيــص فــي الاقت
- لــذا، فإنــه مــن المهــم العنايــة بفصــل التعريفــات، وتبيــان المســائل 
التقنيــة والتعبيــرات الاصطلاحيــة بشــكلٍ نــافٍ للجهالــة، لا يحتمــل التأويــل، 
كمــا وأنــه علــى المفوضيــة أن تتقيّــد باســتخدام المصطلحــات التــي نــصَّ 

عليهــا قانــون الانتخــاب.
ــر فــي القــرارات والأحكام الصــادرة عن القضاء، وبشــكلٍ  كل هــذا القصــور أثَّ
ى إلــى القصــور فــي فهــم العمليــة الانتخابيــة وجوانبهــا الفنيــة،  أدَّ
ذلــك أن القضــاء يتعامــل مــع نصــوص، ويقــوم بإنزالهــا علــى الوقائــع 
ــات  ــات والتعريف ــع المصطلح ــل م ــن التعام ــا يتعيّ ــه، مم ــة أمام المعروض

ــل المشــرّع. ــة ودقــة مــن قب بوضــوحٍ وعناي

86- أصــدرت المفوضيــة قرارهــا رقــم 96/ 2014 "بإلغــاء نتائــج المركــز بعــد جمــع الاســتدلالات بالخصــوص مــن قبــل المفوضيــة طبقــا للشــكاوى الــواردة إليهــا وبعــد توفــر الأدلــة 

الدامغــة علــى ثبــوت التزويــر والعبــث بنتائــج المركــز".

87- يُراجــع بالخصــوص كتــاب المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات بتاريــخ 3/ 5/ 2017 رقــم LE-014-01-HNEC-0090  إلــى رئيــس فــرع إدارة القضايــا بالجبــل الأخضــر حــول الطعــن 

الإداري المقــدّم مــن الطاعــن عمــرو عبــد الغنــي عبــد الرحيــم عــزوز أمــام محكمــة اســتئناف البيضــاء ضــد المفوضيــة.
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)2( القصور في تعريف المفوضية:
 لا تفوتنــا الإشــارة إلــى الأخطــاء التــي لحقــت بتعريــف المفوضيــة ذاتها - 
نــا فــي الجــزء الأول أعــلاه- بأنهــا جســم أُنشــيء بموجــب القانــون،  كمــا بيَّ
ــه أوقــع المحاكــم فــي عــدّة  ــة"ـ فــإن هــذا التعريــف ذات أو "جهــة إداري
أخطــاء عنــد التعريــف بالمفوضيــة ومركزهــا ومكانتهــا، ترتــب عليهــا 
صــدور قــرارات وأحــكام فــي غيــر محلهــا، فالمفوضيــة تنشــدُ الصالــح 
العــام، وتحكــم بيــن المتنافســين، وليســت طرفــاً فــي العملية التنافســية، 
ــة هــي  ــدةٍ وشــفافية. فالمفوضي ــذ لهــا بحي ــل هــي المُشــرف والمُنفّ ب
ــى  ــة التقاضــي، لكنهــا تتحــول إل ــل مرحل ــن المتنافســين قب ــمٌ مــا بي حَكَ

خصــمٍ أمــام القضــاء.

)3( العيوب في صياغة النصوص: 
أ . حالة إعلان النتائج:

 خيــرُ مثــالٍ علــى ذلــك، النــصُّ المتعلّــق بإعــلان النتائــج، والــذي ورد علــى 
النحــو التالــي:

لا يوجد 88
المفوضيــة  وتُباشــر   22 م 
إعــلان النتائــج الأوليــة أولًا 
عمليــة  نهايــة  مــع  بــأول 
يتجــاوز  لا  وبمــا  الاقتــراع 
تاريــخ  مــن  أيــام  عشــرة 

الاقتــراع.

المفوضيــة  وتُباشــر   26 م 
إعــلان النتائــج الأوليــة تباعــاً 
مــع نهايــة عمليــة الاقتــراع 
وبمــا لا يتجــاوز 15 يومــاً مــن 

تاريــخ الاقتــراع. 

قانون رقم 17 لسنة 2013 قانون رقم 10 لسنة 2014قانون رقم 4 لسنة 2012

88- نصــان مقابــلان: المــادة 27 " وبعــد إعــلان ختــام عمليــة الاقتــراع تبــدأ عمليــة فــرز وعــد الأصــوات فــوراً داخــل محطــة الاقتــراع بحضــور رئيــس وأعضــاء محطــة الاقتــراع ووكلاء 
المرشحين".

المــادة 33 " تقــوم المفوضيــة فــي أجــلٍ اقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعــلان النتائــج الأوليــة بإعــداد النتائــج النهائيــة للانتخابــات والإعــلان عنهــا و نشــرها فــي إحــدى وســائل 
الإعــلام الرســمية".
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هــذا النــصُّ فــي القانونيــن الأخيريــن ترتّبــت عليــه طعــونٌ عديــدة، طالــب 
فيهــا الطاعنــون إلــزام المفوضيــة بإعــلان نتائــج الانتخــاب فــي مراكــز 

الاقتــراع. 

المفوضيــة  جانــب  مــن  النتائــج  إعــلان  إجــراءات  فــإن  الحقيقــة  وفــي 
 : مراحــل  تأخــذ  للانتخابــات  العُليــا  الوطنيــة 

ــة  ــي كل منطق ــراع ف ــتكمال الاقت ــد اس ــن بع ــي تُعل ــة الت ــج الأولي النتائ
انتخابيــة، النتائــج النهائيــة التــي تُعلــن بعــد مــدة معينــة مــن إعــلان النتائج 
الأوليــة وهــي مــدة الفصــل فــي الطعــون مــن جانــب القضــاء بشــكل بــات .
نــة  فــي الجــدول أعــلاه لا تتماشــى مــع واقــع  ــذا، فــإن النصــوص المبيَّ ل
ــة، ونهائيــة، دون تعريــف  ــن: أوليّ ــصَّ أشــار إلــى مرحلتي الحــال، ذلــك أن الن

ــة. ــج الأولي ــود بالنتائ المقص
الأمــرُ الــذي حــدث فــي الواقــع، وبســبب الأحــوال الأمنيــة المُضطربــة، 
ــة89   ــر الانتخابي ــض الدوائ ــي بع ــة ف ــة الانتخابي ــتكمل العملي ــم تُس ــه ل أن
بســبب عــدم اســتكمال عمليــة الاقتــراع فــي بعــض مراكــز الاقتــراع 
ى إلــى عــدم إعــلان المفوضيــة عــن النتائــج  ــرة الانتخابيــة، ممــا أدَّ بالدائ
ــن يؤتــي ثمــاره  ــراع. ذلــك أن أيّ إعــلان بالخصــوص ل الأوليــة لمراكــز الاقت
ة، علــى اعتبــار أن إعــلان النتائــح يكــون بعــد  ولــن يُحقــق أهدافــه المرجــوَّ
ــن  ــا يُمك ــن خلاله ــي م ــة، والت ــرة انتخابي ــي كل دائ ــراع ف ــتكمال الاقت اس

صــة للدائــرة. معرفــة الفائــز/ الفائزيــن بالمقاعــد المخصَّ

ص له بموجب القانون عدد محدد من المقاعد". 89-المقصود بالدائرة الانتخابية "كل نطاق جغرافي يُخصَّ
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ــة، وجــود عبــاراتٍ غامضــة كـــ "أولًا بــأول"، و "تباعــاً"،  ومــا زاد الطيــن بِلَّ
ى إلــى الخلــطِ مــا بيــن النتائــج الأوليــة. هــذه الإجــراءات  الأمــرُ الــذي أدَّ
ــارة  ــل عب ــة"؟ وه ــج الأولي ــود "بالنتائ ــا المقص ــة، فم ــة واضح ــاج لدق تحت
"أولًا بــأول"/ "تباعــاً"، مــاذا يُقصــد بهــا ومــا المقصــود بنهايــة عمليــة 
ــة أم  ــرة الانتخابي ــي الدائ ــراع ف ــة الاقت ــود نهاي ــل المقص ــراع90 ؟ ه الاقت

فــي محطــة الإقتــراع؟
ــا  ــة بالــذات، وبســبب إحجــام المفوضيــة الوطنيــة العُلي وفــي هــذه الحال
ــراع  ــة الاقت ــتكمال عملي ــدم اس ــةً لع ــج نتيج ــلان النتائ ــن إع ــات ع للانتخاب
نــة أعــلاه بصياغتها  فــي الدائــرة الانتخابيــة، وبســبب وجــود النصــوص المبيَّ
المفوضيــة  بإلــزام  وأحكامهــا  قراراتهــا  المحاكــم  إصــدار  تكــرّر  تلــك، 
ــدم  ــم ع ــات رغ ــج" الانتخاب ــن "نتائ ــلان ع ــات بالإع ــا للانتخاب ــة العُلي الوطني

ــة. ــرة الانتخابي ــي الدائ ــراع ف ــتكمال الاقت اس

ب .حالة عدم استكمال العملية الانتخابية/ عملية الاقتراع:
لــم يُنظّــم القانــون إمكانيــة وقــوع هــذه الحالــة )تعــذّر اســتكمال العملية 

الانتخابيــة/ عمليــة الاقتــراع( التــي تكرّرت
ــاب  ــتور، وانتخ ــروع الدس ــة مش ــية لصياغ ــة التأسيس ــات الهيئ ــي انتخاب ف
ــب  ــي ترت ــة الت ــة الأمني ــبب الحال ــة بس ــة الانتقالي ــواب للمرحل ــس الن مجل
عليهــا عــدم القــدرة علــى إنجــاز عمليــة الاقتــراع أو اســتكمالها فــي 
المنطقــة  الانتخابيــة، أو حتــى إعــداد عمليــة اقتراع تكميليــة خلال المدة 

   90-لم تُقدم القوانين الثلاث تعريفاً لعملية الاقتراع.
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ــم 4  ــون رق ــم 10(. وإذا كان القان ــم 17، ورق ــن )رق ــي القانوني ــررة ف المُق
لســنة 2012 لــم ينــصّ علــى إجــراء انتخابــات تكميليــة، فــإن  المشــرع نــص 
ــرة  فــي حــال  تعــذّر اســتكمالها فــي بعــض  ــن الأخي عليهــا فــي القواني
مراكــز الاقتــراع، و إلــى محاولــة تفــادي ذلــك بالنــصّ علــى " إذا تعــذّر فــي 
ــوم الانتخــاب(،  ــوم )ي ــك الي ــراع فــي ذل ــراع إجــراء الاقت أحــد مراكــز الاقت
تُعلــن المفوضيــة خــلال أربــعٍ وعشــرين ســاعة عــن موعــد ومــكان الاقتــراع 

فــي مــدة لا تتجــاوز أســبوعاً مــن تاريــخ الموعــد الأول 91 .

وهــذان القانونــان رغــم أنهمــا حــاولا تلافــي حالــة عــدم اســتكمال عمليــة 
الاقتــراع يــوم الانتخــاب المُقــرّر والمُعلــن، إلا أنهمــا لــم يواجهــا حالــة عدم 
التمكّــن مــن اســتكمال العمليــة خــلال "أســبوعٍ" مــن تاريــخ يــوم الاقتــراع. 
فمــا شــهدته ومــا تشــهده ليبيــا ليــس اضطرابــاتٍ امنيــة آنيــة أو مؤقتــة، 
ــراع  ــز اقت ــي مراك ــهر ف ــتغرقت أش ــلّحة اس ــات مُس ــروب ومنازع ــا ح وإنم
تحققــت فيهــا حالــة الاســتحالة أو القــوة القاهــرة التــي لا يمكــن معهــا 
للمفوضيــة أن تُنجــز اســتحقاقاتها وفقــاً للقانــون. وحالــة القــوة القاهــرة 
لــم تُثــار فــي قــراراتِ وأحــكام المحاكم بشــكلٍ كافٍ  92، في حيــن أعتبرت 
بعــض القــرارات والأحــكام أن المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات أخلّــت 
بالتزامهــا المنصــوص عليــه فــي المــواد ذات العلاقــة، واعتبــرت حالــة 
"الحــرب"، أو "النــزاع المســلّح" مجــرد حالــة مــن حــالاتِ "التعــذّر"، أو عــدم 
تنفيــذ التــزام بإســتكمال العمليــة الانتخابيــة، بــل وســبيلًا، وســبباً للطعــن 

واســتصدار قــرارات وأحــكام ضــد المفوضيــة.

92- أشــير لحالــة القــوة القاهــرة فــي أســباب الحكــم الصــادر مــن محكمــة العجيــلات الإبتدائيــة/ الدائــرة الاســتئنافية بتاريــخ 18. 5. 2015 فــي الطعــن الانتخابــي المرفــوع مــن 

مولــود أبــو القاســم الأســود ضــد المفوضيــة باعتبارهــا دفــاع المفوضيــة، إلا أن المحكمــة لــم تأخــذ بــه ولــم تــرد عليــه، واعتبــرت أن المفوضيــة "لــم تلتــزم بالمــادة 26" مــن 

القانــون رقــم 10 لســنة 2014.
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لــذا وقعــت المفوضيــة فــي مــأزقٍ حيــن لــم تســتطع اســتكمال العمليــة 
الانتخابيــة فــي بعــض مراكــز الاقتــراع، ممــا ترتــب عليــه أزمــة حقيقيــة، 
فمــن جهــةٍ ألزمهــا القضــاء بالإعــلان عــن النتائــج لمراكــز اقتــراع دون 
للاســتنجاد  واضطرارهــا  الانتخابيــة،  الدائــرة  فــي  الاقتــراع  اســتكمال 
ــلطة التشــريعية "الجديــدة" للتوجيــه والإجــراء، مــن جهــة أخــرى.  بالسُّ
ولعــلَّ أفضــل مثــالٍ علــى ذلــك، الطعــن  المرفــوع مــن مولــود أبوالقاســم 

ــاه.  ــة أدن ــرة القادم ــي الفق ــنُبيّن ف ــا س ــود، كم الأس

)4( تطبيقات / قرارات وأحكام القضاء:
التطبيــق الأول: الطعــن  أمــام محكمــة الرقداليــن الجزئيــة / محكمــة زُلطــن 

الإبتدائيــة )مجلــس النواب(:
وقائع الطعن :

ــات مجلــس  ــو القاســم الأســود، المُرشّــح لانتخاب ــود أب - رفــعَ الســيد مول
النــوّاب، طلبــاً أمــام القضــاء الجُزئــي عــن الدائــرة الثالثــة رقداليــن/ زُلطــن، 
يطلــبُ فيــه إلــزامَ المفوضيــة بإعــلان النتائــج النهائيــة بالدائــرة الانتخابيــة 

13 رقداليــن زُلطــن )التنافــس العــام(. 
- قضــتْ محكمــة زُلطــن الجُزئيــة "بعــدمِ قبــول الطعــن شــكلًا لرفعــه بعــد 
الميعــاد"، واســتندت علــى المــادة 20 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 2014 

بشــأن انتخابــات مجلــس النــواب.
- اســتأنفَ الطاعــن أمــام محكمــة العجيــلات الإبتدائيــة وقضــتْ المحكمــة 
بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه، وإلــزام المفوضيــة العُليــا للانتخابــات بإعــلان 
النتائــج النهائيــة مــن انتخابــات الدائــرة الفرعيــة الثالثــة عشــر رقــم 35 

رقداليــن/ زُلطــن، نــوع التنافــس العــام".
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أسباب القرار والحُكم الاستئنافي:
قانــون  مــن   93  28 المــادة  نــصِّ  علــى  اســتندتْ  الجُزئيــة:  المحكمــة   -
الانتخــاب، وقضــتْ أنَّ المــدة المُبيّنــة فيــه 48 ســاعة. وأنَّ الطاعــن لــم 

للطعــن. رة  المُقــرَّ بالمــدة  يلتــزم 
- المحكمــة الابتدائيــة: اعتبــرت أن محكمــة أول درجــة قــد أخطــأت فــي 
أســبابها، وفسّــرت ذلــك بــأنَّ " المــادة المذكــورة )28( .. تختــصُّ فقــط 
بالوقائــع التــي حصلــت أثنــاء العمليــة الانتخابيــة وحتــى تاريــخ إعــلان 

النتائــج مــن قبــل المفوضيــة العُليــا للانتخابــات.". 
ــر  ــال فالأم ــة الح ــي واقع ــى أنَّ " ف ــا إل ــي حُكمه ــة ف ــت المحكم وذهب
يختلــف، ذلــك أن النتائــج لــم تُعلــن أصــلًا، وبالتالــي ليــس هنــاك مــا يوجــب 
الطعــن فــي الانتخابــات أو مصداقيتهــا، وإنمــا هنــا الطعــن فقــط لإلــزام 

ــات(". ــج )الانتخاب ــة بإعــلان النتائ المفوضي
ــة بالطعــن فــي العمليــة الانتخابيــة  كمــا ذكــرت أن المــادة 28 مُختصَّ
وخلالهــا ، فــي حيــن أن موضــوع الطعــن هــو عدم إعــلان نتائــج الانتخابات، 

ــاً فــي العمليــة الانتخابيــة. وليــس طعن
كذلــك أشــارت المحكمــة فــي حُكمهــا إلــى عــدمِ امتثــال المفوضيــة 
باعهــا تأسيســاً على المــادة )26(  العُليــا للانتخابــات بالإجــراءات المتوجّــب اتِّ
ــراع  ــي تســتوجب فــي حــالِ تعــذّر إجــراء الاقت ــون الانتخــاب، والت مــن قان
فــي أي مركــز انتخــاب )كمــا هــو الحــال هنــا( أن تُعلــن المفوضيــة خــلال 
48 ســاعة عــن موعــد ومــكان الاقتــراع فــي مــدة لا تتجــاوز أســبوعاً مــن 
تاريــخ الموعــد الأول. واعتبــرت المحكمــة أنــه ولأن المفوضيــة عجــزت 
عــن تحديــد موعــدٍ آخــر وفقــاً للنــصّ، وأحالــت الأمــر برُمّتــه إلــى مجلــس 
ر عليهــا تنفيــذ التزامهــا فــي المــدة التــي يُحدّدهــا  النــواب، ومــن ثــم تعــذَّ
القانــون، وفقــاً لنــصِّ المــادة 26 والتــي تنــصُّ علــى "وتباشــر المفوضيــة 
إعــلانَ النتائــج الأوليّــة تِباعــاً مــع نهايــة عمليــة الاقتــراع، وبمــا لا يتجــاوز 15 

يومــاً مــن تاريــخ الاقتــراع".
93- "لُكلِّ ذي مصلحة الحقّ في الطعن من دون رسومٍ في أيّ مرحلةٍ من مراحل العملية الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ حصول الواقعة المُراد الطعن بشأنها".
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       مُلاحظات:       مُلاحظات:
1. عدم انعكاس قانون الانتخاب على واقعِ الحال: 

أ . رُغــم أنَّ البــلاد تعيــشُ حــالاتِ اضطرابــاتٍ أمنيّــة منــذُ عــام 2011، إلا أن 
القوانيــن الانتخابيــة الثــلاث لــم تعكــس هــذا الواقــع. هــذا القانــون أســوةً 
بقانونــيّ الانتخابــات الســابقيْن علــى ســبيل المثــال، تعامــل مــع الواقــع 
ــت هــذه القوانين علــى أن للمفوضيــة "حقّ"94   كأنــه حالــة مســتقرّة، ونصَّ
حجــب نتائــج المحطــة الانتخابيــة، إذا ثبــتَ لهــا ما يلــي: التزويــر، أو التلاعب، 
أو فعــلٌ مــن شــأنه أن يخــلَّ بنتائــج العمليــة الانتخابيــة. وهــو نــصٌّ لا يضمــن 
الحالــة التــي شــاعت وتكــرّرت فــي الانتخابــات الآخيــرة فبرايــر- يونيــو 2014 
ــات  ــر مُســتقرة 95 ، ألا وهــي الاضطراب ــة غي التــي جــرّت فــي أحــوالٍ أمنيّ
ــة التــي قــد تــؤدّي إلــى عــدمِ إتمــام العمليــة الانتخابيــة برُمتهــا،  الأمنيَّ

أو عــدمِ اســتكمالها، بــل أن بعــض الأحــكام وصفتهــا بحالــةِ الحــرب 96 .

لهــذه الأســباب قضــتْ المحكمــة بإلغــاء الحكــم المُســتأنف، وإلــزام 
ــز  ــة 13، مرك ــرة الانتخابي ــات الدائ ــج انتخاب ــن نتائ ــلان ع ــة بالإع المفوضي

الانتخــاب "75" رقداليــن/ زُلطــن.

94- نرى أن هذا تزيّد في النصّ.

لته حالة حرب. 95- بل في حالة مجلس النواب تخلَّ

96- يُراجــع بالخصــوص الحُكــم الصــادر مــن محكمــة العجيــلات الإبتدائيــة )الدائــرة الاســتئنافية( بتاريــخ 18. 5. 2015 فــي الاســتئناف المرفــوع مــن مولــود أبــو القاســم الأســود 

والــذي ورد فيــه الحالــة " حــدوث حالــة حــرب فــي مدينــة طرابلــس".
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ــواب،  ــون انتخــاب مجلــس الن ب . ذات الأمــر وقــع فــي المــادة 20 مــن قان
ــى  ــات قــادرةٌ عل ــا للانتخاب ــة العُلي ــة الوطني ــي افترضــت أنَّ المفوضي والت
إعــلانِ موعــدٍ جديــدٍ، ومــكانٍ للاقتــراع، فــي حــالِ "تعــذّر" إجــراء الاقتــراع 
ــل أن هــذه  ــات، ب ــوم المُحــدد للانتخاب ــراع فــي الي فــي أحــدِ مراكــز الاقت

ــك. ــة بذل ــام المفوضي ــدة 48 ســاعة لقي دت مُ المــادة حــدَّ
هــذا إن دلَّ علــى شــيءٍ فإنمــا يــدلُّ علــى أنَّ حالــة "التعــذّر" لا يمكــن 
ــاع  ــذه الأوض ــك أن ه ــي، ذل ــع الأمن ــى الوض ــه عل ــن حالات ــتملَ ضم أن تش
عــادةً مــا تمتــدُ لأزمنــةٍ تتجــاوز الـــ 48 ســاعة، وتُصاحبهــا وتلحقهــا إجــراءات 
مُعقّــدة وطويلــة تمتــدُّ لســنوات. وهــذه المــدة بالــذات الــواردة فــي 

ــار حتمــاً. ــن الاعتب ــك بعي ــم تأخــذ ذل ــصّ ل الن
كمــا أنَّ هــذا النــصّ لــم يبيّــن الحالــة التي قد يتعــذّر معها قيــام المفوضية 
ــذه  ــي ه ــدث ف ــو ماح ــه، وه ــد ومكان ــراعٍ جدي ــد اقت ــن موع ــلان ع بالإع
الدعــوى تحديــداً، وفــي دعــاوى أخــرى. لــذا اجتهــدت المفوضيــة وأحالت 
ــلطة التشــريعية لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة 97 بالخصــوص. الأمــر إلــى السَّ

ــل فــي النصــوص، وعــدم مواكبتهــا لواقــع الحــال، ومواجهــة  هــذا الخل
ــل هــذه القــرارات والأحــكام التــي  ــى مث ى إل ــداً، أدَّ ــة تحدي ــة الأمني الحال
واللــذان  المُعلــن،  الانتخــاب  الانتخابيــة، ونظــام  العمليــة  مــع  تتعــارض 
يســتوجبان إعــلان النتائــج فــي كل دائــرة انتخابيــة 98، وليــس نتيجــة مركــز 
اقتــراعٍ واحــد فــي الدائــرة الانتخابيــة ، لأن هــذا فــي حــدِّ ذاتــه " مــن شــأنه 
ــة  99 .   ــة الانتخابي ــة والنزاهــة والشــفافية للعملي ــادئ العدال أن يهــدر مب

97- تــمّ ذلــك بموجــب مذكــرة صــادرة عــن المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات رقــم 36/ 2014. المصــدر الحكــم رقــم 168/ 2015 الصــادر عــن محكمــة العجيــلات الابتدائيــة/ 

ــد تحــت رقــم 298/ 2015، المرفــوع مــن المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات ضــد مولــود أبــو القاســم  دائــرة المدنــي المســتعجل بتاريــخ 30. 7. 2015، فــي الإشــكال المقيّ

محمــد الأســود

م مــن مريــم حســين جبريــل المرشّــحة للهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع  ى هــذا الخلــط فــي الفهــم إلــى صــدور قــرار مــن محكمــة طبــرق الابتدائيــة فــي الطلــب المقــدَّ 98- أدَّ

الدســنور ضــد المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات "بإعتمــاد نتائــج الانتخابــات التــي أُجريــت فــي فبرايــر 2014 وإعلانهــا نتائــج نهائيــة. وهكــذا فــي هــذه الحالــة اعتمــاد النتائــح 

الأوليــة نتائــح نهائيــة وهــو أمــر مــن اختصــاص المفوضيــة حصريــاً.

99- يُراجــع موقــف المفوضيــة فــي الحكــم رقــم 168/ 2015 الصــادر عــن محكمــة العجيــلات الابتدائيــة/ دائــرة المدنــي المســتعجل بتاريــخ 30. 7. 2015، فــي الإشــكال المُقيّــد 

تحــت رقــم 298/ 2015، المرفــوع مــن المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات ضــد مولــود ابوالقاســم محمــد الأســود.
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الانتخابات التكميلية:
نّــا أعــلاه إشــكالية النــصّ بشــان اســتكمال الانتخابــات فــي  ســبق وأن بيَّ
مراكــز اقتــراع لــم تُنجــز فيهــا لأســبابٍ فــي أغلبهــا أمنيــة، بســبب نشــوب 
ننــا أن هــذه الحالــة لــم  ت العمليــة الانتخابيــة. وقــد بيَّ حة شــلَّ نزاعــاتٍ مُســلَّ
يتطــرّق إليهــا قانــون الانتخــاب رقــم 4 لســنة 2012 بشــأن المؤتمــر الوطنــي 
ــصَّ عليهــا  ــذاك، إلا أن  ن عــة آن ــن متوقَّ ــم تكُ ــة ل ــدو أنهــا حال العــام، إذ يب
القانــون رقــم 17 لســنة 2013، ثــم القانــون رقــم 10 لســنة 2014. لكــن هــذه 
الحالــة عُولجــت بطريقــةٍ لــم تُحقّــق أهدافهــا، حيــن منحــت مــدة ضيّقــة 
للمفوضيــة لاســتكمالها، بــأن تُعلــن خــلال )24( ســاعة 100 عــن موعــد 
ومــكان الاقتــراع فــي مــدة لا تتجــاوز أســبوعاً مــن الموعــد الأول )م 20/ 

قانــون رقــم 17 لســنة 2013(.

لــذا، فقــد ثبــتَ مــن خــلال قــرارات وأحــكام المحاكــم أن هــذه المُــدّد غيــر 
كافيــة. وكان الأجــدى أن يكــون هنــاك نصــاً، أو نصوصــاً خاصــة بالاضطرابــات 
الأمنيــة المُســلحة، والتــي كمــا هــو الحــال فــي الواقــع تســتغرق مُــدَداً 

طويلــة )حالــة دائــرة درنــة المدينــة علــى ســبيل المثــال(.
ويُمكن إيراد الأمثلة التالية المعروضة على القضاء.

   100-المدة 48 ساعة في القانون رقم 10 لسنة 2014.
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ــف  مــة مــن طالــب أحمــد طاهــر وآخريــن لرئيــس اللجنــة الانتخابيــة البيضــاء المكلَّ  101-جــرت الانتخابــات فــي ثلاثــة مراكــز ولــم تُســتكمل فــي عشــرة أخــرى. الشــكوى المُقدَّ
ــي 19. 5. 2015 ف

102- سبق وأن رفض قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الكفرة الجزئية طلب المعني تأسيساً على أن الانتخابات لم تكتمل في الدائرة الانتخابية الرابعة الكفرة.
103- أصــدر رئيــس مجلــس المفوضيــة القــرار رقــم 114 لســنة 2014 بشــأن الإعــلان عــن نتيجــة ثلاثــة مراكــز انتخابيــة بدائــرة الكفــرة الفرعيــة لانتخــاب مجلــس النــواب إلــى حيــن 
اســتكمال الانتخــاب فــي باقــي المراكــز تنفيــاذً للقــرار رقــم 18 لســنة 2014 الصــادر عــن مجلــس النــواب بشــأن اســتئناف عمليــة الاقتــراع فــي الدوائــر الفرعيــة والثانويــة والمراكــز 

الانتخابيــة التــي لــم يتــم فيهــا الانتخــاب.
104- يُراجــع محضــر الوفــاق الاجتماعــي لمجلــس الحُكمــاء والشــورى الكفــرة بتاريــخ 1. 4. 2015، باختيــار كلٍّ مــن: ســعيد مصطفــى امغيّــب/ جبريــل عبــد الرحمــن أوحيــدة/ محمــد 

حامــد الأزرق، وفوضــوا المفوضيــة باختيــار إثنيــن مــن بينهــم.
105- تُراجــع رســالة مجلــس الحُكمــاء والشــورى/ الكفــرة بتاريــخ 1. 4. 2015 إلــى رئيــس مجلــس النــواب، وعليهــا تأشــيرة رئيــس مجلــس النــواب كالتالــي " الســيد ســالم ســليمان 

خــذ إجراءاتكــم القانونيــة، وإحالتهــا لمجلــس النــواب" المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات، تُتَّ
106-حلفا اليمين القانوني في يناير 2016 وأصبحا عضويّ مجلس نواب.

تكــة  ســليمان  الحكيــم  عبــد  مــن  م  المُقــدَّ عــن  الطَّ الثانــي:  تكــة التطبيــق  ســليمان  الحكيــم  عبــد  مــن  م  المُقــدَّ عــن  الطَّ الثانــي:  التطبيــق 
النــواب(: )مجلــس  الكفــرة  الرابعــة  الدائــرة  النــواب(:التبــاوي/  )مجلــس  الكفــرة  الرابعــة  الدائــرة  التبــاوي/ 

ــا 21  م اليه ــدَّ ــد، تق ــة مقاع ــى ثلاث ــرة عل ــة الكف ــرة الرابع ــمل الدائ - تش
متنافســاً، مــن بينهــم الســيد عبــد الحكيــم ســليمان تكــة التبــاوي. إلا أن 
ــة 101 التــي  ــم يُســتكمل بســبب الأوضــاع الأمني ــواب ل ــس الن انتخــاب مجل
طالــت الكفــرة فــي عــام 2014. وبالتالــي قــررت المفوضيــة حجــب إعــلان 
ــات فــي مراكــز الاقتــراع  ــرة إلــى حيــن الانتهــاء مــن الانتخاب النتائــج بالدائ

الباقيــة وفقــاً لنــصّ المــادة 25 مــن قانــون الانتخــاب. 
ــراع فــي  ــة الاقت ــواب القــرار رقــم 18 باســتئناف عملي ــس الن - أصــدرَ مجل
الدوائــر الفرعيــة والثانويــة والمراكــز الانتخابيــة التــي لــم يتــم فيهــا 

الانتخــاب، إلا أن هــذا القــرار لــم يُنفــذ لأســبابٍ أمنيــة.
ــمٍ  ــب حُك ــهي بموج ــلام الش ــد الس ــح عب ــغله المرشّ ــد ش ــدُ المقاع - أح
مــن محكمــة إجدابيــا الإبتدائيــة 102، القاضــي بإلــزام المفوضيــة الوطنيــة 
ــغلهما  ــن ش ــن الآخريْ ــج 103 إلا أنَّ المقعديْ ــلان النتائ ــات بإع ــا للانتخاب العُلي
كلًا مــن ســعيد مصطفــى امغيّــب، وجبريــل ادريــس عبــد الرحمــن بموجــب 
محضــر التوافــق الاجتماعــي المُبــرم تحــت إشــراف مجلــس الحُكمــاء 
والشــورى بالكفــرة 104 والــذي أُحيــل للمفوضيــة بموجــب تأشــيرة رئيــس 
مجلــس النــواب بالإجــراء القانونــي 105 وصــدر القــرار رقــم 2لســنة 2015 مــن 

ــة باعتمــاد اختيارهمــا 106 . المفوضي
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شــغل  تــمَّ  التوافــق(  محضــر  المحكمــة/  )حُكــم  الإجرائَيْــن  بهذيْــن   -
الكفــرة. الرابعــة  للدائــرة  الثلاثــة  المقاعــد 

ــم أمــام مجلــس النــواب فــي  م عبــد الحكيــم تكــة التبــاوي بتظلّ - تقــدَّ
خِــذَ باعتمــاد محضــر التوافــق الاجتماعــي. وطالــبَ تمكينه  الإجــراء الــذي اتُّ
مــن عملــه بمجلــس النــواب باعتبــاره فائــز فــي الدائــرة الرابعــة أســوةً 

بزميلــه فــي نفــس الدائــرة.
- بتاريــخ 24. 1. 2016 أصــدرت اللجنــة الاستشــارية لمجلــس النــواب رأيهــا 
فــي القــرار رقــم 2 لســنة 2015، بــأن الاقتــراع بالتزكيّــة هــو إجــراء مُتعــارف 
عليــه دوليــاً، مُعتبــرةً أن محضــرَ التوافــق الاجتماعــي الُمبــرم تحت أشــراف 
مجلــس الحُكمــاء والشــورى بالكفــرة، مــا هــو إلا تزكيــة. وأنــه طالمــا أن 
الأمــر كذلــك، وأن نــصَّ المــادة 3 مــن القانــون رقــم 8 لســنة 2013 فــي 
شــأن المفوضيــة، ينــصُّ علــى أن المفوضيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي 
ــى تنفيــذ عمليــة الانتخابــات وفقــاً لنصــوص القوانيــن والتشــريعات  تتولَّ
ــار  ــى صحــة القــرار، واعتب ــاً. وخلصــت إل والقواعــد المُتعــارف عليهــا دولي

الشــخصيْن المذكوريْــن فــي القــرار همــا مــن فــازا بالتزكيــة 107.
م مجلــس الحُكمــاء والشــورى التبــو، بالمنطقــة الإداريــة الشــورى  - تقــدَّ
ــن علــى قــرار اللجنــة الانتخابيــة "البيضــاء" رقــم 2 لســنة  وربيانــة مُعترضيْ
ــدةً  ذلــك، مؤكِّ ت علــى  ردَّ ــة  المعنيَّ الانتخابيــة  الدائــرة  أنَّ  إلا   108  2015
أنهــا اعتمــدت رســالة رئيــس مجلــس النــواب، التــي بدورهــا أحالــت محضــرَ 
التوافــق الاجتماعــي المُبــرم تحــت إشــراف مجلــس الحُكمــاء والشــورى 

بالكفــرة   109

107- رغــم هــذا الــرأي، صــدر عــن المستشــار القانونــي لمكتــب رئاســة مجلــس النــواب بتاريــخ 20. 3. 2016، مــا يُخالــف هــذا الــرأي ووصفــه بأنــه لا ســند لــه قانونــاً. وأشــارإلى أنــه 

فــي حالــة هــذه الدائــرة وبســبب عــدم اســتكمال الانتخــاب فيهــا، بــأن المفوضيــة أمــام أمريــن لا ثالــث لهمــا "إمــا أن الانتخابــات تمــت وبالتالــي تُعلــن نتائجهــا، وإمــا أن الانتخابــات 

لــم تتــم لأي ســبب كان"  وخلــص الــرأي إلــى أن هــذا المقعــد يظــل شــاغراً لحيــن إيجــاد حــلٍّ للمشــكلة " فــلا يمكــن القــول بــأي حــالٍ مــن الأحــوال باعتبــار المذكوريْــن آنفــاً نائبــان 

عــن المنطقــة اســتناداً علــى "ســوابق انتخابيــة دوليــة" وأشــار الــرأي إلــى أن رئيــس مجلــس النــواب لــم يطلــب مــن المفوضيــة اعتمــاد محضــر التوافــق، وإنمــا أحالــه للمفوضيــة 

ــر عليــه باتخــاذ الإجــراءات القانونيــةـ وليــس باعتمــاد المحضــر، وأن المفوضيــة اعتمــدت هــذا المحضــر بالمخالفــة.   وأشَّ

108- رسالة مجلس الحُكماء والشورى التبو إلى رئيس الدائرة الانتخابية البيضاء، بتاريخ 27. 12. 2015.

109- رسالة رئيس اللجنة الانتخابية البيضاء بالرد إلى مجلس الحُكماء والشورى التبو بالمنطقة الادارية الشورى وربيانة 1. 2. 2016.
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م المعنــي بصحيفــةِ طعــنٍ إداري أمــام  - فــي شــهر ينايــر 2017 تقــدَّ
ــات  ــا للانتخاب ــة العُلي ــة الوطني ــد المفوضي ــاء ض ــتئناف البيض ــة اس محكم
القــرار رقــم 2 لســنة 2015 الصــادر عــن  النــواب، طاعنــاً فــي  ومجلــس 
لانتخــاب  مرشــحيْن  اعتمــاد  بشــأن  البيضــاء،  الانتخابيــة  اللجنــة  رئيــس 
مجلــس النــواب. وهمــا المرشــحيْن المختاريْــن بنــاءً علــى محضــر التوافــق 

المذكــور. الاجتماعــي 
مــة للقضــاء  ويُمكــن مــن خــلال المثــال الســابق وجملــة مــن الطعــون المُقدَّ
بخصــوص الانتخابــات التكميليــة لمجلــس النــواب، وعجــز المفوضيــة عــن 
دة فــي القانــون، يُمكــن إبــداء  الإعــلان عنهــا وإنجازهــا خــلال المُــدَد المُحــدَّ

الملاحظــات التاليــة:
ــب عليهــا عــدم  1 تعــدّد وتكــرار حــالات الاضطرابــات الأمنيــة التــي ترتَّ
اســتكمال عمليــات الاقتــراع فــي مراكــز الانتخــاب بالدائــرة الانتخابيــة. 
ــص  ــن فــي القانــون الانتخابــي، ولــم يُخصَّ وهــذه الحالــة بالــذات لــم تُضَمَّ
ــقَ عليهــا النــصُّ العــام، وهــو المــادة 25  لهــا نــصٌّ خــاص، وبالتالــي طُبِّ

ــزت   الخاصــة بحجــبِ النتائــج، والتــي ركَّ

 علــى حالتيْــن )التزويــر والتلاعــب(، أو الحالــة العامــة ألا وهــي ) أو فعــلًا 
مــن شــأنه أن يخــلَّ بنتائــج العمليــة الانتخابيــة(.

والحالــة المتصــورة هنــا قيــام الناخــب أو المترشّــح أو شــخص مــن القائمين 
علــى العمليــة الانتخابيــة بــأي فعــلٍ مــن شــأنه الإخــلال بنتائــج الانتخــاب، 
حة فــلا مــكان لهــا فــي هــذا النــصّ، فهــي  ــا الحــروب والنزاعــات المُســلَّ أمَّ
ــن الانتخــاب،  ــم تُعالجهــا قواني ــي ل ــة مــن حــالات القــوة القاهــرة الت حال
كمــا وأنهــا حالــة لا تســمح للمفوضيــة بالإعلان خــلال 24 ســاعة عن موعد 
ــا  ــادةً م ــة ع ــد العاجل ــذه المواعي ــبوع. ه ــر أس ــي بح ــراع ف ــكان الاقت وم
ة، وليبيــا التــي تُعانــي مــن اضطرابــاتٍ أمنيــة،  تكــون فــي الــدول المســتقرَّ
بمــا فيهــا المواجهــات المســلحة، تســتدعي فــي أي قانون انتخــاب قادم 
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تخصيــصَ نــصٍّ خــاصٍّ عــن الحالــة الأمنيــة المتكــررة والمتوقّعــة، وتبيــان مــا 
ــون  ــه قصــورٌ فــي القان ــب عليهــا أمــام القضــاء. وهــذا فــي حقيقت يترتّ

ذاتــه، الــذي لــم يســتجِبْ للواقــع.
2.  تعــدّد وتكــرار حالــة القــرارات برفــضِ الطعــون شــكلياً لفــواتِ الميعــاد، 
ثــم قبــول الطعــن فــي هــذه القــرارات والحكــم بإلــزام المفوضيــة بالإعلان 
عــن نتائــج الانتخابــات. رغــم تمسّــك المفوضيــة بــأن النتائــج النهائيــة غيــر 
متوفــرة، وليــس مــن الممكــن توفرهــا لعــدمِ اســتكمال الانتخابــات. إلا أنــه 
وبســبب عــدم وضــوح نــصّ المــادة 26 بــأن علــى المفوضيــة إعــلان النتائــج 
الأوليــة "تِباعــاً" قــد أربــك فهــم النــصّ، خاصــةً فــي غيــاب التعريــف بنتائــج 
العمليــة الانتخابيــة وأنواعهــا ومراحلهــا. وهــي عمليــة تقنيّــة بحتــة 
تحتــاجُ لنــصٍّ واضــحٍ لا يقبــل الغمــوض فــي ألفاظــه، وبالتالــي فــي فهمه. 
كمــا أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: لمــاذا تتعــرَّض الطعــون لعــدمِ 
ــل أمــام  ــي، بينمــا تُقب ــة الجزئ ــول شــكلًا مــن قاضــي الأمــور الوقتي القب
القاضــي الابتدائــي؟ وهــي تحتــاج ربمــا لوضــع معالجــةٍ لنــصِّ المــادة 28 
المُتعلّــق ببــدءِ مــدة 48 ســاعة مــن تاريــخ حصــول "الواقعــة المُــراد الطعــن 
بشــأنها"، وفيمــا إذا كان مــن المُفيــد تحديدهــا بــكل مرحلــة مــن المراحــل 

الانتخابيــة، أم تركهــا بشــكلها العــام هــذا. 
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التطبيق الثالث:
 فــي 10. 7. 2014، أصــدرت محكمــة غريــان الابتدائيــة حُكمــاً فــي الطعــنِ 
بالاســتئناف لحُكــم محكمــة مــزدة الجزئيــة، المرفــوع مــن علــي محمــد 
م بموجبــه  أبــو القاســم ضــد المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات، تقــدَّ
بالعمليــة  إلمامــه  عــن  تنــمُّ  بأســبابٍ  الإبتدائيــة  المحكمــة  لقاضــي 

الانتخابيــة، ودور المفوضيــة بشــكلٍ كافٍ،"
  حيــث جــاء فيــه: " وحيــثُ أنَّ قيــامَ المفوضيــة بحجــبِ أو إلغــاء نتيجــة أيِّ 
لهــا هــذا الحــق  مركــزِ اقتــراع هــو مــن صحيــح عملهــا، فالمُشــرّع قــد خوَّ
لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة عمــلًا بالقانــون رقــم 10 لســنة 2014 والقــرار 

رقــم 68 لســنة 2014  101.

التطبيــق الرابــع: حالــة مركــز اقتــراع )عبــد الله بــن رواحــه( الدائــرة الفرعيــة 
جنــة الانتخابيــة طرابلــس/ انتخــاب مجلــس النــواب: جنــزور التابعــة للَّ

- أصــدرت المفوضيــة قرارهــا "بإلغــاء نتائــج المركــز بعــد جمع الاســتدلالات 
بالخصــوص مــن قبــل المفوضيــة، طِبقــاً للشــكاوى الــواردة إليهــا، وبعــد 
ــز  111".  ــج المرك ــث بنتائ ــر والعب ــوتِ التزوي ــى ثب ــة عل امغ ــة الدَّ ــر الأدلَّ توفّ

إلغــاء وليــس حجــب/ العبــث وليــس التلاعــب.
- فــي شــكوى المفوضيــة للنائــب العــام، اســتندت إلــى المــادة 25 مــن 
قانــون الانتخــاب، والتــي تنــصُّ علــى أنَّ للمفوضيــة الحــقَّ فــي حجــبِ 
نتائــج الانتخابــات. فــي حيــن أن المفوضيــة أصــدرت قرارهــا رقــم 98/ 2014 

بإلغــاء الانتخابــات.

110- حُكم محكمة غريان الإبتدائية )الدائرة الاستئنافية للطعون الانتخابية( في الاستئناف رقم 10/ 2014 بتاريخ 10. 7. 2014، برئاسة المستشار الأمين علي خليفة.

111- اشــارت المفوضيــة فــي شــكواها الــى النائــب العــام أن صناديــق مركــز الاقتــراع تعرّضــت لواقعــة ســطو مســلّح وتزويــر، كمــا أن هنــاك عــدد 12 شــكوى حــول مركــز الاقتــراع، 

ومحاضــر تحقيقــات حــول الواقعــة . 
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اعــنُ بالطعــنِ فــي قــرار الإلغــاء، وحكمــت محكمــة الســواني  - قــام الطَّ
اعــنُ الحكــمَ أمــام رئيــسِ المحكمة  الجُزئيــة فــي غيــر صالحــه. اســتأنف الطَّ
الابتدائيــة، والــذي حكــمَ فــي غيبــةِ المطعــون ضــده )المفوضيــة( بإلغــاء 
قــرار المفوضيــة المذكــور، وأعابــت علــى المفوضيــة عــدم اللجــوء إلــى 
ــمٌ  ــو حُك ــر. وه ــة التزوي ــات واقع ــات وإثب ــراء التحقيق ــة لإج ــة العام النياب

بــات.
- قامت المفوضية بتقديمِ شكوى لدى النائب العام بالتزوير.

      الملاحظات       الملاحظات 
النائــب العــام لــم تنصــب علــى شــخص )أشــخاص(  1. الشــكوى لــدى 
والتزويرضــد  بالســطو  وقائــع  عــن  بــلاغٍ  بمثابــةِ  هــي  مــا  وإنَّ بعينــه، 
مجهــول. والمفوضيــة التــي أجــرت تحقيقاتهــا، وأثبتــت التزويــر اســتناداً 
لقانــون الانتخــاب، لا حاجــة لهــا لإثبــاتِ الوقائــع، ذلــك أن القانــون منحهــا 
ك  ــى مــن يُشــكِّ ــج، وعل هــذا الاختصــاص، وأعطاهــا اختصــاص حجــب النتائ
أنَّ  المهــم،  وهــو  أخــرى  ناحيــةٍ  ومــن  العكــس.  يُثبــت  أن  ذلــك  فــي 
ــوط  ــن الاختصــاص الخــاص والمن ــرَّق بي ــه 25 ف ــونَ الانتخــاب فــي مادت قان
بالمفوضيــة باعتبارهــا هيئــة مســتقلة، تتّصــف بالاســتقلالية التامّــة، 
التدخــل فــي  الكاملــة، وتُصــدِرُ قراراتهــا علانيــةً، ولا يجــوزُ  والحياديــة 
أعمالهــا أو قرارتهــا أو اختصاصهــا أو الحــدِّ مــن صلاحياتهــا )المــادة 2 مــن 
ــى تنفيــذ  القانــون رقــم 8 لســنة 2013(. وهــي الجهــة الوحيــدة التــي تتولَّ
عمليــة الانتخابــات، والإعــداد لهــا، والإشــراف عليهــا ومراقبتهــا، والإعــلان 
عــن نتائجهــا )مــادة 3(، وأن رئيــس وأعضــاء المفوضيــة يــؤدّون اليميــنَ 
ــن  الجرائــمَ المُرتكبــة خــلال  ــلطة التشــريعيّة )المــادة 6(، وبيَّ أمــام السُّ
العمليــة الانتخابيــة ومراحلهــا، والتــي بيّــن القانــون الانتخابــي العقوبــات 

ــا.  ــقِّ مُرتكبه ــارية بح الس



64  

الطعون الانتخابية في التشريعات الليبية )2012_2014( النصّ والواقع والتقييم

لــذا، فمتــى وقعــت جريمــة تزويــر، أو ســطوٍ أو احتيــال، أو أيّ فعــلٍ يُجَرِّمهُ 
خــذَ إجرائيْــن: الأول حجــبُ الانتخابــات، شــريطةَ أن  القانــون، فــإنَّ عليهــا أن تتَّ
ي هــذه الأفعــالُ للإخــلال بنتائــج الانتخــاب"، والثانــي تقديــمُ شــكوى  تــؤدِّ

ضــد الفاعليِــن، وإحالــة الملــف إلــى النيابــة العامّــة.

2. إنَّ هــذا الحُكــم لــم يأخُــذ بالاعتبــار دورَ المفوضيــة مــا قبــل التقاضــي، 
هــا حَكَــمٌ مــا بيــن متنافســين. والحقيقــة أن المفوضيــة هــي  فــي أنَّ
الكاملــة،  والحياديــة  التامــة،  بالاســتقلالية  صــفُ  تتَّ مُســتقلة،  هيئــة 
ــةً، ولا يجــوزُ التدخــل فــي أعمالهــا، أو قرارتهــا، أو  وتُصــدِرُ قراراتهــا علاني
اختصاصهــا، أو الحــدِّ مــن صلاحياتهــا )المــادة 2 مــن القانــون رقــم 8 لســنة 
ــات،  ــةِ الانتخاب ــذَ عملي ــى تنفي ــدة التــي تتولَّ 2013(. وهــي الجهــة الوحي
والإعــدادِ لهــا، والإشــرافِ عليهــا ومراقبتهــا، والإعــلانِ عــن نتائجهــا )مــادة 
ــلطة  3(، كمــا وأن رئيــس وأعضــاء المفوضيــة يــؤدّون اليميــنَ أمــام السُّ
ة )المــادة 6(.  وبالتالــي هــي ليســت جهــة إدارة عاديــة يُطعــن  التشــريعيَّ
فــي قرارتهــا، خاصــةً المُتعلّقــة بإلغــاء الانتخابــات بســبب التزويــر باعتبارهــا 
"خصمــاً" 112  مــا قبــل إجــراءات التقاضــي، بــل فــي الحقيقــة هــي حَكَــمٌ 
ــحة فــي الانتخابــات قبــل الطعــنِ أمــام القضــاء .  مــا بيــن الأطــراف المُرشَّ

112- يُلاحــظ اســتخدام المحكمــة لتعبيــر " الإجحــاف بحــقِّ المُترشّــح"، وهــو مــا ينــمُّ عــن قصــورِ المحكمــة فــي فهــم طبيعــة دور "المفوضيــة" باعتبارهــا الجهــة المؤتمنــة 
علــى العمليــة الانتخابيــة. 
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التطبيــق الخامــس: انتخابــات الهيئــة التأسيســيّة: عــدمُ اســتكمالِ العمليــة 
الانتخابيــة باللجنــة الانتخابيــة "درنــة وضواحيهــا"، بســبب الأوضــاع الأمنيــة 
التــي أوقفــت العمليــة الانتخابيــة فــي أكثــر مــن 19 مركــزاً انتخابيــاً 113 مــن 

أصــل 30 مركــزاً انتخابــي:
1. مــن الصعــب أحيانــاً إجــراء مُقارنــةٍ مــا بيــن نصــوصِ القوانيــن الثــلاث، 
ظــمِ الانتخابيــة. علــى ســبيلِ المثــال،  لاختلافهــا خاصــةً فــي مســألةِ النُّ
ــي  ــون رقــم 4/ 2012 )المؤتمــر الوطن ــا" فــي قان لا يوجــد نظــام "الكوت
العــام(. وحتــى وإن أمكــن المقارنــة بيــن النصــوص فيمــا يتعلــق بالطعــون 
ــر فــي موضــوع  لتشــابهها، إلا أن هــذه الفروقــات الأساســية لا بُــدَّ وأن تؤثِّ
ــبُ عليهــا. والمثــال علــى  الطعــون ذاتهــا، نظــراً للتبعــات الفنيــة التــي تترتَّ
اللجنــة الانتخابيــة "درنــة  التــي جــرت فــي  العمليــة الانتخابيــة  ذلــك، 
المدينــة وضواحيهــا"، والتــي لــم تُســتكمل، وقــرار قاضــي الأمــور الوقتيــة 
رقــم 73/ 2015 بإلــزامِ المفوضيــة برفــعِ الحَجــبِ عــن إعــلان نتيجــة الفائــز 
فــي انتخابــات الهيئــة التأسيســية "درنــة وضواحيهــا" واعتمادهــا 114، 
ــص للنســاءِ فــي الانتخابــات، والــذي فــي  ــاطُ ذلــك بالمقعــد المُخصَّ وارتب
ــحين  حالــة مــا إذا تــمَّ اعتمــاده، فــإن ذلــك ســيكون علــى حســابِ أحدِ المُرشَّ
بمــكان  الأصــوات  حيــث  مــن  الثانــي  بالمقعــد  الانتخــاب  فــي  الفائــز 
إقامتهــا. علمــاً بــأن مقعــد المــرأة يتــمُّ التنافــسُ عليــه فــي كافــةِ اللجــان 
الانتخابيــة بالمنظقــة الشــرقية، وهــي لجــان )طبــرق/ درنــة/ البيضــاء(. 
هــذا الأمــر الفنــيّ البحــت الــذي لــمْ يُراعِــه القاضــي الجُزئــي، يجعــلُ مــن 
ــص للمــرأة. ففــي حالــة الهيئــة  رفــعِ إجــراء الحَجــب إخــلالًا بالمقعــد المُخصَّ
التأسيســيّة، ولخصوصيــة "الكوتــا للمــرأة"، فــإنَّ إعــلانَ النتائــج يعنــي 

114- لا يجوزُ للمحكمة، من وجهة نظرنا، أن تأمُرَ باعتماد النتائج، وهو اختصاصٌ أصيل للمفوضية.

113-  فــي مراســلات المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات الحديــث عــن مركــز انتخابــي/ مراكــز انتخابيــة. ولا يوجــد هــذا المصطلــح فــي القانــون رقــم 17، بــل مــا يوجــد هــو 
مركــز الاقتــراع. تُراجــع مراســلة المفوضيــة لرئيــس فــرع إدارة القضايــا محكمــة اســتئناف الجبــل الغربــي بخصــوص طعــن الســيد/ محمــد الشــاعت موســى الرفــادي. تجــدرُ الإشــارة 

إلــى وجــود هــذا المُصطلــح فــي القانــون رقــم 10 لســنة 2014.
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التطبيق السادس: 
عــنُ المرفــوع مــن عَمــرو عبــد الغنــي عبــد الرحيــم عــزّوز أمــام محكمة  الطَّ
ــات،  ــا للانتخاب ــة العُلي اســتئناف البيضــاء 115 ضــد رئيــس المفوضيــة الوطني
بإلغــاء قــرار المفوضيّــة رقــم 7 لســنة 2015 بشــأن اعتمــاد النتائــج النهائيــة 
لانتخابــات مجلــس النــواب الدائــرة الانتخابيــة الاســتثنائية )درنــة المدينــة(. 
بســبب الاضطرابــات الأمنيــة فــي الدائــرة الانتخابيــة درنــة المدينــة لــم 
تســتكمل العمليــة الانتخابيــة. لــذا اســتعانت المفوضيّــة بمجلــس النــواب، 
مــت لــه مُقترحَيْــن: 1.  حســمُ التنافــس علــى المقعــد )التنافــس  وقدَّ
ــةِ أحــد المترشّــحين، أو إجــراء القُرعــة  العــام( عــن طريــق التوافــق، بتزكي

ضيــاع هــذا المقعــد للمــرأة، وتخصيصــه للفائــز الــذي صــدرَ قــرارُ القاضــي 
الجُزئــي لصالحــه، وهــو مــا يُعّــدُّ مُخالفــةٌ ليــس لنصــوص القانــون فحســب، 
ــمُّ التشــابه فــي وضــع النصــوص ذاتِ  ــا ين ــة. ومــن هن ــل لقواعــد العدال ب
العلاقــة بالطعــون عــن اســتغراب، ذلــك أنــه متــى صــدر قانــونٌ للانتخــاب 
مُختلــف بشــكلٍ جوهــري عــن القانــون الســابق، فيجــب إجــراء بحــوثٍ 
ــا  ــدة فيم ــوصٍ جدي ــتحداثَ نص ــل، واس ــذا التعدي ــاتِ ه ــن تَبِع ــاتٍ ع ودراس

ــة. ــلات الجوهري ــق بالطعــون تواكــبُ هــذه التعدي يتعلَّ
القضــاءُ يجــب أن يكــون علــى درايــةٍ بالجوانــب الفنيّــة، ففــي الحالــة هــذه 
ــن  ــل يتعيّ ــب، ب ــراء الحج ــع إج ــاً برف ــصِّ حرفي ــقَ الن ــاسُ تطبي ــون الأس لا يك
علــى القضــاء الإلمــام بتبعــات رفــع الحَجــب علــى ســير العمليــة الانتخابية 
ر  تهــا، وفيمــا إذا كان قــراره ســيُخالف نصوصــاً جوهريــةً أخــرى حيــن يُقــرِّ برُمَّ
رفــع الحَجــب. وهنــا يبــرز دور القاضــي المُتخصّــص، والعلاقــة الواجبــة بيــن 
القضــاء والمفوضيــة، والأهــم صــدور قانــونٍ يتناســبُ مــع أهميــةِ الحــدث 
ــة،  ــة الانتخابي ــن بالعملي ــن مــن الفنيّي ــي، وأيضــاً إشــراك المختصيّ الانتخاب

وقُضــاة عنــد وضــع قوانيــن الانتخــاب.

عــن، لكــن مــن خــلال كتــاب المفوضيــة لرئيــس فــرع أدارة القضايــا بالجبــل الأخضــر فــي 5. 3. 2017، يمكــن القــول بأنــه مــا بيــن نهايــة  115-  لا يوجــد فــي الأوراق تاريــخ رفــع الطَّ
ــة 2017. عــام 2016 وبداي
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ــحو الدائــرة  ــل عليهــا مُرشَّ بينهمــا، 2. القبــولُ بالنتائــجِ الجُزئيــة التــي تحصَّ
بمراكــز الضواحــي. 

أحــالَ رئيــسُ مجلــسِ النــواب المُقتــرحَ علــى اللجنــة الاستشــارية لمكتبــه، 
ــي  ــوات الت ــددِ الأص ــداد بع ــريعٍ بالإعت ــدارِ تش ــي: 1. إص ــا يل تْ بم ــي ردَّ والت
ــحون عــن دائــرة درنــة المدينــة فــي المراكــز التــي تــمَّ  ــل عليهــا المُرشَّ تحصَّ
فيهــا الانتخــاب، مــع جــوازِ الإعتــداد بالتوافــق. 2. إعــادة الموضــوع إلــى 

ــة، مــع حقّهــا فــي تطبيــقِ الاجتهــاد الــذي تــراهُ مُناســباً.  المفوضيَّ
أصــدر مجلــس النــواب القانــون رقــم 1 لســنة 2014، الــذي قضــى بتقســيمِ 
الدائــرة الانتخابيــة الفرعيــة )درنــة وضواحيهــا( إلــى دائرتيــن ثانويتين، هما 
الدائــرة الثانويــة )درنــة المدينــة(، والدائــرة الثانويــة )درنــة الضواحــي(. ثــم 
ــحِين  ــماء المُرشَّ ــاد أس ــم 117/ 2014 باعتم ــا رق ــة قراره ــدرت المفوضي أص
الثلاثــة عــن  الدائــرة )درنــة المدينــة(. أصــدر مجلــسُ النــواب بعــد ذلــك القرار 
رقــم 18 لســنة 2014 بشــأن اســتئناف عمليــة الاقتــراع فــي بعــض الدوائــر 
اســتكمالُ  ر فيهــا  تعــذَّ التــي  الانتخابيــة  والمراكــز  والثانويــة  الفرعيــة 
عمليــة الاقتــراع، وتــمَّ حَجــبُ نتائجهــا، مــع إلــزامِ المفوضيــة بالإعــلان عــن 

نتائــج الدائــرة الثانويــة )درنــة الضواحــي(. 
وردَ فــي رســالة المفوضيــة لرئيــسِ فــرع إدارة القضايــا بالجبــل الغربــي 
5. 3. 2017 " أعلنــت المفوضيــة ـ امتثــالًا لقــرارِ مجلــس النــواب ـ النتائــجَ 
ــت نتائــج الدائــرة الثانويــة  ــة للدائــرة الثانويــة )درنــة الضواحــي("، وظلَّ الأوليَّ
)درنــة المدينــة( مُعلّقــة علــى اســتكمالِ الانتخابــات فــي مراكزهــا. وفــي 
ل  الختــام، قامــت المفوضيــة باعتمــاد نتائــج الانتخابــات الجُزئيــة التــي تحصَّ

عليهــا المُرشّــحين بمراكــز الضواحــي.
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الملاحظات:الملاحظات:
1. قصــورُ التشــريعات فــي اســتيعاب الواقــع، وتقديــم بدائــل لــه. يُعــدُّ 

هــذا التطبيــق مثــالًا لذلــك.
طــرار المفوضيــة للجــوءِ للاجتهــاد خــارج النــصّ، وهــو اجتهــادٌ  2. إضِّ
ــلطة التشــريعيّة،  ى بهــا للخــروجِ عــن اختصاصهــا، واللجــوء إلــى السُّ أدَّ
ــلطة  ــقُ بالانتخابــات للسُّ التــي مارســت اختصاصــاً ليــس مــن شــأنها، يتعلَّ
ضــحُ أنَّ اليــدَ  نــة أعــلاه يتَّ التشــريعية ذاتهــا. ومــن خــلال المراســلات المُبيَّ
ــلطة التشــريعية، وليــس للمفوضيــة صاحبــة الاختصــاص  العُليــا للسُّ

ــات. الحصــري فــي شــأن الانتخاب

قوانيــن  إطــار  خــارج  القضائــي  الاختصــاص  انعقــادُ  ــابع/  السَّ التطبيــق 
الانتخــاب: 

ــن مــن خــلال بعــض قــراراتِ وأحــكام القضــاء، ومــن خــلال التطبيــق، أنَّ  تبيَّ
النصــوص الخاصــة الــواردة فــي قوانيــن الانتخــاب بشــأن الطعــون، ليســت 
نظــرِ  فــي  الاختصــاصَ  وأنَّ  العامــة،  القواعــد  عــن  واســتثنائية  حصريــة 
الطعــون  يُمكــن أن تُشــاركه فيهــا محاكــم أخــرى. ويمكــن تقديــم مثاليــن 

علــى ذلــك:
ــحة عــن  م مــن الســيدة مريــم حســين جبريــل، المُرشَّ عــن المُقــدَّ 1. الطَّ
ــة الوطنيــة  ــن الأولــى والثانيــة للهيئــة التأسيســية، ضــد المفوضيّ الدائرتيْ

العُليــا للانتخابــات.
اعنــة فــي شــهر ينايــر 2016، بطلــبٍ لاســتصدارِ أمــرٍ علــى  مــت الطَّ  تقدَّ
عريضــة أمــام قاضــي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة طبــرق الابتدائيــة، وفقــاً 
للقواعــد العامــة وليــس اســتناداً لقانــون الانتخــاب، جــاء فــي الطلــبِ 
م مــن مريــم جبريــل أمــام المحكمــة الابتدائيــة بعــد مُضــي ســنتين  المُقــدَّ
علــى الانتخابــات "أن اســتحالة إتمــام العمليــة الانتخابيــة لــم يُعالجــه 
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القانــون رقــم 17 لســنة 2013 بشــأن انتخــاب الهيئــة التأسيســية، وبالتالــي 
ــق فــي شــأنه نــصُّ المــادة 29 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 2013 بشــأن  يُطبَّ
انتخــاب الهيئــة التاسيســية". وهــو النــصُّ الــذي يُحيــل إلــى القواعــد 
العامــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة. فــي 19. 1. 2016، صــدر 
قــرار قاضــي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة طبــرق الإبتدائيــة اســتناداً للقواعــد 
العامــة، وتحديــداً لنــصِّ المــادة 25 مــن قانــون المرافعــات 116، بإلــزامِ 
ــي  ــات الت ــج الانتخاب ــاد نتائ ــات باعتم ــا للانتخاب ــة العُلي ــة الوطني المفوضيّ

ــة". ــج نهائي ــر 2014 وإعلانهــا نتائ ــت فــي فبراي أُجري
اعنــة  عــن فــي هــذا القــرار، واســتصدرت الطَّ لــم تقُــمْ المفوضيّــة بالطَّ
المحكــوم لصالحهــا شــهادةً ســلبية مــن محكمــة اســتئناف الجبــل الأخضر.
ــة  م مــن عضــو الهيئ عــنُ الشــهير المُقــدَّ ــال الثانــي، فهــو الطَّ ــا المث 2. أمَّ
ــيد ضــو المنصــوري عــون، ضــد  التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، السَّ
ــة التأسيســية لصياغــة  ــس الهيئ ــي، رئي ــي عبدالســلام الترهون الســيد عل
مشــروع الدســتور فــي عــام 2016 وآخريــن، أمــام محكمــة اســتئناف 
ــم 5/  ــت رق ــدة تح ــوى المُقيّ ع ــي الدَّ ــاء الإداري( ف ــرة القض ــاء )دائ البيض

ــن: ــن التالييْ ــي القراريْ 2016، ف
- قــرار المفوضيــة الوطنيــة العُليــا للانتخابــات باعتمــاد نتائــج انتخــاب 
الهيئــة التأسيســية جزئيــاً، فيمــا قضــى بــه مــن اعتمــاد اختيــار المطعــون 

ــية. ــة التأسيس ــي الهيئ ــواً ف ــي( عض ــده )الترهون ض
- قرار الهيئة التأسيسية باختيار المطعون ضده رئيساً لهذه الهيئة.

ه للجنســيةِ الأمريكيــة،  اعــنُ طعنَــه علــى حمــلِ المطعــونِ ضــدَّ ــسَ الطَّ أسَّ
وزواجــه بأجنبيــة.

116116- تنصُّ هذه المادة على " وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في هذا القانون".- تنصُّ هذه المادة على " وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في هذا القانون".
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وطلبَ بإلغاء القراريْن المطعون فيهما، والمُشار إليهما عاليه.
فــي 15. 2. 2016 أصــدرت المحكمــة حكمــاً فــي الشــقِّ المســتعجل بوقفِ 

تنفيــذ القراريْــن المطعــون فيهما.
ــسَ  وبتاريــخ 28. 11. 2016 أصــدرت المحكمــة حُكمهــا فــي الموضــوع، وأُسِّ
القانــون رقــم 17 لســنة 2013،  المــادة 9 فقــرة 7 مــن  حُكمهــا علــى 
ــح "  ــت علــى أن تتوفــر فــي المُرشَّ المُتعلّقــة بشــروطِ الترشّــح، والتــي نصَّ
ــة طبقــاً لقانون العــزلِ السياســي والإداري"،  ــي المناصــب العامَّ معاييــر تولِّ
ــى شــروطَ  ــل وحت ــح، ب ه فاقــدٌ لشــروطِ الترشّ ــرت أنَّ المطعــونَ ضــدَّ واعتب

الانتخــاب.  
وخلصت في حُكمها إلى إلغاءِ القراريْن المطعونِ فيهما. 

      المُلاحظات      المُلاحظات:
ــا ســبق )قــرار وحكــم( أنَّ القوانيــن الخاصــة بالانتخــاب، والتــي  - يتبيّــن مِمَّ
عــن فــي إجراءاتهــا ونتائجها خــلال مواعيد  دٍ للطَّ ســمُ برســمِ طريــقٍ مُحــدَّ تتَّ
دة، وبإجــراءاتٍ عاجلــة أمــام قاضــي الأمــور الوقتيّــة بالمحكمــةِ  مُحــدَّ
ظــر فــي  ــراع 117 بالنَّ ــة،  الواقــعُ فــي نطــاقِ اختصاصهــا مركــز الاقت الجُزئي
عــونِ المُتعلّقــة بالعمليــةِ الانتخابيــة برُمتهــا" ، يُمكــنُ تجاوزهــا  كافــةِ الطُّ
ــورة،  ــة والخط ــةِ الأهمي ــي غاي ــرُ ف ــذا الأم ــرى. وه ــم أخ ــابِ لمحاك بالذه

قــان بالهيئــةِ التأسيســيّة.  ــن يتعلَّ عنيْ خاصّــةً وأن كلا الطَّ

117117- المادة - المادة 2929 من القانون رقم  من القانون رقم 1717 لسنة  لسنة 20132013 بشأن انتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور. بشأن انتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور.
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عــنِ  - وفــي هــذا المقــام، وخاصــةً بالنســبةِ للحُكــمِ الصــادرِ فــي الطَّ
الإداري ضــد السّــيد الترهونــي، فإنّــه مــن المُهــم الإشــارة إلــى حُكــم 
ــادر فــي 20.  المحكمــة العُليــا )الدائــرة الإداريــة( تحــت رقــم 182/ 64 ق، الصَّ
عــن شــكلًا، وفــي  2. 2018، والــذي قضــي " حكمــت المحكمــة بقبــولِ الطَّ
عــوى الإداريــة رقــم 81 لســنة 2017 اســتئناف البيضــاء، بعــدمِ اختصــاصِ  الدَّ
ــه، أنَّ القضــاءَ الإداري  عــن". كمــا جــاء في ــاً بنظــرِ الطَّ القضــاء الإداري ولائي
ــن  ع ــذا الطَّ ــي ه ــا ف ــيّة، بينم ــة التأسيس ــراراتِ الهيئ ــرِ ق ــصٍّ بنظ ــر مُخت غي
ــرة  ــةِ "دائ ــى ذاتِ المحكم ــأ إل ــيّة لج ــة التاسيس ــو الهيئ ــإن عض الإداري، ف
القضــاء الإداري"، مُطالبــاً بإلغــاءِ قــرارٍ مــن قــراراتِ الهيئــة التأسيســيّة، وهــو 

ه رئيســاً لهــذه الهيئــة. ــارِ المطعــونِ ضــدَّ قــرار الهيئــة التأسيســيّة باختي
ــه إلــى مســألةِ  لــذا، فــإنَّ علــى المُشــرّع لأيــةِ انتخابــاتٍ قادمــة، أن يتنبَّ
ــا  ــه، وم ــن في ع ــرق الطَّ ــلًا، وط ــاً وعاج ــونَ حصري ــان أن يك ــاص، وضم الاختص
ــك أنَّ القــرارَ،  ــق النصــوص ذاتِ العلاقــة، ذل ــد تطبي لحقهــا مــن ثغــراتٍ عن
والحُكــمَ المُشــارُ إليهمــا قــد كشــفا عــن أنَّ بــابَ الاختصــاصِ يُمكــن أن 

، ولمحاكــم أخــر يكــون مفتوحــاً دون ســقفٍ زمنــيٍّ
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الخاتمة/ التوصيات:الخاتمة/ التوصيات:

انتخابــاتٍ  إجــراء  رُ حــول  يتكــرَّ والحديــثُ  طُــرق،  مُفتــرقِ  الآن فــي  ليبيــا 
مــاءَ فــي العمليــة الديمقراطيــة التــي تعانــي انســداداً.  دُ الدِّ جديــدة، تُجــدِّ
وبغــضِّ النّظــر فيمــا إذا كانــت الانتخابــات المُقبلــة ســتكونُ تأسيســاً علــى 
تعديــلاتٍ دســتوريّة، أم علــى دســتورٍ دائــم، فــإنَّ التشــريعات الثــلاث يجــبُ 

ر القصــورُ الــذي لحــقَ بهــا. ــار، وأنْ لا يتكــرَّ أن تُؤخــذَ بعيــنِ الاعتب
نا نُوصي بما يلي: لذا، فإنَّ

ــور  ــي كل القص ــريع، وتلاف ــة بالتش ــة فائق ــاصّ، وعناي ــام خ ــلاءُ اهتم 1. إي
ــة أو  ــة الفني ــن الناحي ــواء م ــابقة، س ــلاث الس ــريعات الث ــابَ التش ــذي ش ال
ــبَ  ــوي جوان ــا، تح ــي تصميمه ــةً ف ــة، خاص ــة الانتخابي ــة. فالعملي الصياغ
ــة، وتحتــاجُ إلــى عنايــةٍ بالمفــردات والمصطلحــات، خاصــة الفنيــة منها. فنيَّ
ــي  ــى إلمــامٍ كامــلٍ بهــا، وأن يعتن ــذا، فــإنَّ المُشــرّعَ يجــبُ أن يكــونَ عل ل

ــك. ــداً بذل جي

2. إنَّ أســاسَ نجــاحِ العملية التشــريعية، ليســت العملية الفنيــة ذاتها ولكن 
مــا يســبقها ومــا يليهــا، وتتمثّــل الأولــى فــي التشــريع، بينمــا الثانيــة فــي 
القضــاء، ولكــي تنجــح العمليــة الانتخابيــة يجــب العنايــة بالسلســلة التــي 
ــة/  ــة الانتخابي ــن القاطــرات الثــلاث فيهــا: تشــريع/ مراحــل العملي ــط بي ترب
ــبُ فــي حــالِ وضــعِ قانــونٍ انتخــاب قــادم، أن  الطعــون . الأمــرُ الــذي يتطلَّ
يُســتعان فــي وضعــه بخُبــراء فنيّيــن مــن المفوضيــة، وعناصــر مــن القضــاء، 

وأنْ لا يتوقــف الأمــر علــى الخُبــراء فــي المجــالِ القانونــي فحســب.
3. إنَّ قانــونَ الانتخــاب الخــاص بانتخــابِ المؤتمــر الوطنــي العــام، والصــادر 
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ــه  ــي، إلا أن ــوّل الديمقراط ــة التح لَ بداي ــكَّ ــه ش ــم أنَّ ــام 2012،  رغ ــي ع ف
ر  ــه. وكان مــن المتوقــع أن تتطــوَّ كان أفضــلُ إعــداداً وصياغــة مــن لاحقي
ــه، لكــن ذلــك لــم يحــدث، بــل حــدث بعــض التراجــع  التشــريعاتُ اللاحقــة ل

ــق بالتعريفــات. خاصــةً فــي الفصــل المُتعلّ
ــةِ القــرارات والأحــكام الصــادرة  ــر أيُّ تشــريعٍ قــادمٍ بحصيل 4. يجــب أن يتأثَّ
فــي الطعــون، وأن تُشــكّل هــذه القــرارات والأحــكام نوعــاً مــن الســوابقِ 
التــي تُبيّــنُ أخطــاءَ التطبيــق، خاصــة الناتجــة عــن القصــور فــي التشــريعات 

، بهــدف تلافيهــا.
5. أن لا يتــمَّ نســخُ قوانيــن الانتخــاب الحاليــة )أو آخرهــا( فــي قانــونٍ قادم، 
بــل أن يُولــى التشــريعُ ا المُقبــل عنايــةً خاصــة، وأن يعتمدَ على التشــريعات 
المُقارنــة المتقدّمــة، لا أن يكــون مُجــرد تكــرارٍ للقوانيــن الســابقة )خاصــة 
الفصــل الخــاص بالطعــون(. وهــذا لا يعنــي حتمــاً تجــاوز الإرث التشــريعي، 
بــل أن يُصبــحَ القانــونُ المُقبــل أكثــر تطــوراً وحداثــة. ذلــك أن التجربــة الليبية 
ــر  ــون الانتخــاب الصــادر فــي 2011 كان أكث ــت أن قان ن فــي هــذا المجــال بيَّ

تقدّمــا، وأفضــل صياغــة وصناعــة مــن القانونيْــن اللاحقيــن لــه.
قــة فــي اســتخدامِ المُصطلحــات، والعنايــة باســتخداماتها، والابتعــاد  6. الدِّ
ــاظ  ــتخدام ألف ــخ، واس ــأول"/ "تباعاً"...ال ــال "أولًا ب ــام، مث ــف الع ــن الوص ع
غامضــة فــي ســياقٍ مهــمٍ للغايــة، كإجــراء "حجــب النتائــج" مثــلًا، دون 
وضــع تعريــفٍ لــه، أو تبيــان النتائــج المُترتبــة عليــه، أو ربطــه بفتــرة زمنيــة 

معينــة، أو تمييــزه عــن الإلغــاء.

7. إنــه مــن المُتعيّــن التركيــز فــي التشــريع  المُقبــل علــى الفصــل الخــاص 
الإجــراءات  يضبــطَ  أن  المُشــرّع  علــى  وإن  كمــا   ، الانتخابيــة  بالطعــون 
ر  المُتعلّقــة بالطعــون فــي العمليــة الانتخابيــة أمــام القضــاء، وأن لا يتكــرَّ

ــابقيه.  ــل كس ــذا الفص ه
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العلاقــة  ذات  التقاضــي  إجــراءات  ويضبــطَ  يحســمَ  أن  المُشــرّع  علــى 
تتّصــفُ  اســتثنائية  إجــراءاتٌ  أنهــا  فعليــاً  يتحقّــق  لكــي   ، بالطعــون 
الطعــن )فيمــا  الحســم فــي وســيلة  بالإســتعجال والفعاليــة. مســألة 
ــرٍ  ــتصدار أم ــة لإس ــدأة، أو عريض ــوى مبت ــة دع ــكل صحيف ــي ش إذا كان ف
ــم  ــلان، ورس ــرق الإع ــة بط ــك العناي ــا، كذل ــن تحققه ــة( يتعيّ ــى عريض عل
ــه، وحســم أمــر المواعيــد بمــا لا يحققهــا، ولا تكــون  طريــق اســتثنائي ل
مجــرد مواعيــد تنظيميــة. إن هــذا الفصــل بالــذات يحتــاجُ لعنايــةٍ وتطويــرٍ 
وتحديــث، واســتعانة بالقوانيــن المُقارنــة، وإلا فــإن وصفــه بطريــقٍ خــاصٍ 
واســتثنائي يكــون غيــر ذي جــدوى. فالملاحــظ أن المُشــرّع فــي القوانيــن 
ــى نظامــاً هجينــاً مــا بيــن طريــقٍ اســتثنائي بــلا ضوابــط أو  الثــلاث، قــد تبنَّ
ــرق المتواتــرة بنــاءً علــى القواعــد العامــة. فالطعــن  معاييــر، ومــا بيــن الطُّ
خليــط مــن عرائــض اســتصدار الأوامــر علــى عرائــض، المنصــوص عليهــا فــي 
البــاب الحــادي عشــر مــن قانــون المرافعــات، ومــا بيــن الدعــاوى القضائيــة 
فــي شــكل خصومــة قضائيــة تنعقــدُ وفقــاً للقواعــد العامــة المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون المرافعــات. إنَّ هــذا الخلــط لــم يعكــس الطبيعــة 
ــيلةً  ــن وس ــرق الطع ــح ط ــن أن تصب ــدلًا م ــة. وب ــة الانتخابي ــة للعملي الخاص
اهــا المفوضيــة  لتحديــث القضــاء، بنــاءً علــى المعاييــر الدوليــة التــي تتبنَّ
ــا للانتخابــات فــي العمليــة الانتخابيــة بمراحلهــا )مــا قبــل  الوطنيــة العُلي
مرحلــة الطعــن(، لا أن تعــود بهــا قواعــد الطعــن، التــي لا تســتند لمعاييــر 
خاصــة، إلــى القواعــد العامــة الصــادرة منــذ أكثــر مــن نصف قــرن، ومحاولة 
تطويعهــا فــي هــذه القوالــب القديمــة. إنَّ المُشــرّع وهــو يضــعُ النصوصَ، 
عليــه أن يســتوعبَ بالكامــل الجوانــب الفنيــة للعمليــة الانتخابيــة، وأن 
يحــرصَ كُلَّ الحــرصِ علــى تنــاولِ المُصطلحــات الفنيــة الصحيحــة، والحــرص 
فــي التعامــل بشــأنها. فالقانــون  هــو أســاس العمليــة الديمقراطيــة، 

ســلطة. ــداول السّــلمي للُّ ــدأ الت وهــو عِمــاد مب
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بالعمليــة  فــي مســائل ذات علاقــة  قــراراتٍ وأحــكامٍ  إنــه وبصــدورِ   .8
الانتخابيــة خــارج الطــرق المنصــوص عليهــا، بشــأن الطعــون المرســومة 
ــدّدٍ طويلــة يُنبــئ  بموجــب قوانيــن الانتخــاب، وبعــد فــوات المواعيــد بمُ
عــن خلــلٍ تشــريعي وقضائــي. إذ أنَّ تســرّب الطعــون إلــى قضــاءٍ غيــر 
ــواء  ــة، س ــرق العام ــاب وبالط ــن الانتخ ــي قواني ــه ف ــوص علي ــك المنص ذل
المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، أو قانــون 
القضــاء الإداري الليبــي، يؤثّــرُ ســلباً علــى المســارِ الديمقراطــي الــذي 
ــا يتعيّــن معــه  ينشُــدُ اســتقراراً وثباتــاً، ويولّــد مناخــاً مــن عــدمِ الثقــة، مِمَّ

مُعالجــة هــذه الثغــرات والتعامــل معهــا.  

ــرفٍ مُغلقــة،  9. إنَّ التشــريعَ  للعمليــة الانتخابيــة يجــبُ أنْ لا يُعــدَّ فــي غُ
المدنــي،  المجتمــع  يشــمل  بمــا  المجتمعيــة  بالمشــاركة  يُســمح  وأن 
والمتخصّصيــن، والأحــزاب السياســية والكيانــات، وأن يُفتَــح النقــاشُ بشــأنه. 
ولعــلَّ مــا ميّــزَ قانــون الانتخــاب الأول )قانــون رقــم 4 لســنة 2012/ المؤتمــر 
مُشــاركة  وتحقيــق  المجتمــع،  علــى  انفتاحــه  هــو  العــام(  الوطنــي 
ــم  ــن ل ــن اللاحقيْ ــن أن القانونيْ ــي حي ــه، ف ــي وضع ــعة ف ــة واس مُجتمعيّ

ــك. ــا بذل يحظي

ــريع   ــدر التش ــب أن يص ــابقة )10 (، يج ــة السَّ قط ــار النُّ ــي الاعتب ــذاً ف 10. أخ
ــي  ــب الفن ــى مســتوى عــالٍ مــن الجان ــة، وعل ــة وعصري ــة حداثي فــي حلّ
ــا،  ــون أمامه ــراءاتِ الطع ــي إج ــة ف ــاً حديث ــن نصوص ــة، وأن يتضمَّ والصياغ
بالاعتمــاد علــى قاعــدة البيانــات والحاســوب والتقنيــة، خاصــةً فــي إجــراء 
ــد الفصــل  ــد )مواعي ــن أن وضــعَ بعــض المواعي إعــلان الخصــوم. فقــد تبيَّ
فــي الطلبــات( بالشــكل الــذي اعتمــدت عليــه فيهــا التشــريعات الانتخابيــة 
ــة لا  ــالةً معنويّ ــون مس ــدو أن يك ــا، لا يع ــي تقصيره ــان ف ــلاث، والإمع الث
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ــا كانــت ســرعة الفصــل  إلــزام فيهــا، ولا نتائــج تترتّــب علــى مُخالفتهــا. ولمَّ
فــي الطعــون مُهمّــة ولازمــة، نظــراً لطبيعــة العمليــة الانتخابيــة ذاتهــا، 
دة، فــإنَّ هــذه المســألة  ولأنهــا لا تتكــرّر إلا فــي فتــراتٍ زمنيــة مُحــدَّ
ــات،  ــون المرافع ــي قان ــة ف ــد العام ــى القواع ــرُجَ عل ــب أن تخ ــذات يج بال

ــة. ــن المُقارن ــتهدي بالقواني وأن تس

ــي الواقــع، لا أن تتغافــلَ عنــه. فحالةُ  11. علــى التشــريعات  أن تعكــسَ وتُلبِّ
طــرابٍ أمنــيّ مُســتمر، يجــبُ أن  ة، وفــي حالــةِ اضِّ ليبيــا كدولــةٍ غيــر مُســتقرَّ
ــةِ الليبيــة،  تنعكــسَ فــي نصــوصِ القانــون، والــذي يجــبُ أنْ يُصمّــم للحال
لا أنْ يُصمّــم لدولــةٍ مُســتقرّة ذاتَ معاييــرٍ لا تنطبــقُ علــى الحالــة الليبيــة. 
ــن حالــة القــوّة القاهــرة، واســتحالة إجراء  كمــا وأنَّ التشــريعَ  يجــبُ أن يتضمَّ
انتخابــاتٍ تكميليّــة، حيــثُ أنَّ قوانيــن الانتخــاب الثــلاث – خاصــة الثانــي 
والثالــث- لــم تُحقّــق ذلــك، واســتمرّت حالــةُ اســتحالةِ القيــام بالانتخابــات 
التكميليــة دون حــلّ، لــذا اضّطــرت المفوضيــة إلــى الاجتهــاد والاســتعانة 
باســتقلاليتها  المســاسِ  إلــى  ى  أدَّ ــا  ممَّ حديثــاً،  المُنتخــب  بالمجلــس 

وحِيادهــا.

ــف  ــاء، لا تتوقَّ ــة والقض ــن المفوضي ــا بي ــة م ــورٍ دائم ــق جس ــبُ خل 12. يج
عنــد فتــرة العمليــة الانتخابيــة، فــلا تســتكمل العمليــة الانتخابيــة بنجــاحٍ 
ــن أن القــرارات والأحــكام  إلا بالمرحلــة القضائيــة بنظــر الطعــون. ومــن البيَّ
دور  اســتيعاب  مــن  ــن  تتمكَّ لــم  أغلبهــا  فــي  الطعــون  فــي  الصــادرة 
المفوضيــة المُســتقل والحيــادي، وتــمَّ التعامــلُ معهــا كإدارةٍ تواجــهُ 
خصمــاً لهــا، وليــس كمؤتمنــةٍ علــى العمليــة الانتخابيــة، وحَكمــاً مــا بيــن 

المتنافســين، وأنَّ دورَ القضــاء مُكمــلٌ لدورهــا.
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ة بنظــرِ الطعون  13. غفلــت القوانيــن الثــلاث عــن تحديــد المحكمــة المُختصَّ
الناتجــة عــن الانتخابــات خــارج البــلاد ، وهــو أمــرٌ يجــبُ أنْ لا يتغافــلَ عنــه 

قانــون الانتخــاب القــادم.

14. نقترحُ إلحاقاً لهذه الدراسة، ما يلي:
-  إعــداد كتيــب بملخــص للقــرارات والأحــكام الصــادرة فــي الطعــون ذات 
العلاقــة بالعمليــة الانتخابيــة، مــع تحليــلٍ لــكلِّ حالــةٍ وتوثيقهــا وعرضهــا 

علــى القُضــاة، ومناقشــتها فــي ورشِ عمــل.
- إعــداد دراســة لاحقــة عــن الفصــل المُتعلّــق بالطعــون، ووضــع مُقترحــات 

نصــوص بالخصــوص بالإســتعانة بالقوانيــن المقارنــة.
- إعــداد دورات تدريبيــة مُســتمرة للقُضــاة )الجُزئــي/ الابتدائــي( بخصــوص 

الطّعــون ذات العلاقــة ، وتجهيزهــم للاســتعداد لأيــةِ انتخابــاتٍ قادمــة.
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